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:إني رأيت انه لا يكتب إنسان كتاب في يومه إلا قـال في غده" 

لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن و لو قدم هذا لكان أفضل و لو

"ترك هذا لكان أجمل

.نها من أعظم العبر و هو دليل على استيلاء النقص على جملة البشرإ

.عن العماد الأصفھاني



ھذه الرسالة و إخراجھا إلى النورعلى إتمامأولا احمد الله أن أعانني ووفقني 

"

أسھمالذي ،"الحفیظ

.الدور البارز في توجیھ مسار ھذا البحث 

.بقبولھم مناقشتي ھذه الرسالة 

لجامعة " تیجاني ھدام"دون أن انسي كل الشكر و التقدیر إلى كل أساتذة كلیة الحقوق 

.كل عمال المكتبةقسنطینة و 

شكر و عرفان 



الإھداء

ا

....عقبات و،مصاعب

و

.العملھذا أھدي" الحبیب أبي" و " الغالیة أمي"عیني قرتاإلى.....الاطمئنانو

الإھداء
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:مقدمة

رائم ى بالجمتزایدا لما یسمّ لمجال الاقتصادي انتشارا واسعا وعرف القد

في مواجھة تطور الاقتصاد اعائقتقف أصبحتالتيھذه الجرائم ،الاقتصادیة

المجال القطاع العمومي یعدّ إذ؛ المحلیةمخططات التنمیة برامج وتنفیذالوطني و 

بالخصوص مجال الصفقات العمومیة على مسّ تحیث لانتشارھاعرضةالأكثر

دفع بالمشرع الجزائري ماالعمومیة ؛ مولة كلیا من الخزینةمإداریةعقود أنھااعتبار 

مجموعة من القوانین ضبطھ باستحداثعلى تنظیم ھذا المجال وحرصھتشدید إلى

الفترة أثناءفنظام الصفقات العمومیة ؛ بعدة تعدیلاتالتي مرتالتنظیمیةالتشریعیة و

ر في تلك الفترة مقاطعة الجزائأنّ باعتبارلتشریع الفرنسي لالاستعماریة كان یخضع 

.یةفرنس

البلاد في تلك أنباعتباروقد امتد اعتماد ھذا التشریع حتى بعد الاستقلال 

ھ و رغم ھذا أنإلازال قائما ،الفرنسي ما بالتشریعالتأثرالفترة في مرحلة انتقالیة و 

رقم الأمر:أولھانصوص تنظیمیة كان إصدارإلىالسیادة الوطنیة دفعت فمتطلبات

إجرائیةقواعد عامة واما كأحالذي تضمن و ،19671جوان 17المؤرخ في 67/90

في الأولىالذي حددتھ المادة الصفقات العمومیة وحصرا لمجالھا إبرامحول طرق 

تراضي الفي التعاقد والأصلالمناقصة ھو أسلوبجعل إلىإضافة؛ الإداريالمجال 

ھذه العملیات التعاقدیة مع ضرورة احترام امكأحبرز لتوضح مواده أ،ھو الاستثناء

للید العاملة الأولویةإعطاءالذي یتمثل في و الأمرالذي جاء بھ ھذا الأساسيالمبدأ

.الجزائریة 

:انظر-1
رسمیة عددالصفقات العمومیة ، جریدةقانون ، المتضمن 1967جوان 17في المؤرخ 90-67مر الأ
52.
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المرسوم صدارإإلىأدىمافي ھذه الفترةتتعددالأسبابالدوافع وبدأتو 

.الممثلة في رئیس الجمھوریةالتنفیذیةلصادر عن السلطة ا،82/1451

ر كبالفمتأثرجدیدا المرسوم من توجھ اقتصادي و سیاسي ا لما برز بعد ھذو نظر

في الفترة السابقة صدر المرسوم الوضعا كان علیھمّ یختلف كلیا عالذي؛ ي كالاشترا

.ھذا التوجھ الجدیدلمتطلباتاستجابة 91/4342التنفیذي

التعدیلات قائمة بغیة ضبطبقىلت

02/2503:تحت رقم 2002سنة 

تمثل التي  بة على أولىماك، فيت الرقا

لة في وعمل على تكریس ،اللازمةالأھمیةالصفقات العمومیة  ل من كالمتمث

.ا المجالعتري ھذلنقائص التي تاتداركو،والمنافسة،مبدأ المساواة ، الشفافیة

كه التعدیلات یبقىرغم كل ھذو انھ إلا

اسي مرسوم رئإصدارإعادةضرورة إلىأدىما من التجاوزات 

236:72010-10رقم 

اسعة والإصلاحاتالكثیر من بالذي جاء، 4العمومیة لو مبدأكسكرّ مقة المعمّ ا

اواة في ووالمحافظة على المال العام و لمس ا

.إبرام الصفقات العمومیة 

:انظر-1
صفقات العمومیة التي یبرمھا المتضمن تنظیم ال1982افریل 10لمؤرخ في ا145-82المرسوم التنفیدي 

.15عدد لعمومي ، جریدة رسمیةاالمتعامل
:انظر-2

الصفقات العمومیة ، ، المتضمن إعادة تنظیم 1991نوفمبر 9المؤرخ في 434-91المرسوم التنفیذي 
.57جریدة رسمیة عدد 

- :انظر3
، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، جریدة 2002جویلیة 24المؤرخ في 250-02المرسوم الرئاسي 

52رسمیة عدد 
:انظر-4

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، جریدة 2010أكتوبر 7المؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي 
.58رسمیة عدد
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أنویبدو واضحا 

أتىاصفقات وفقالإبرامو

تحت إلغاء

لمؤرخ في 15/247رقم فقات لذي ا20151سبتمبر 16ا

إحداثوكان تفویض المرفق العامو

لصفقات العمو نون ا من قا ،كل 

استحداث وردع مرتكبي ھذه الجرائم وة كل الجرائم الواقعة في مجالھمكافحالقطاع و

وتعزیزآلیات

.أھمیتھاكل ھذا نظرا لبالغ وإبرامھامراحل 

ا15/247

، 2تنظیم ب

،اللوازم،الأشغالعلیھا في ھذا المرسوم لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

.الدراسات، والخدمات

بأيالتعاقد في مجالھا أسیئما فإذا

محاباة أوالأعواننفوذ ل لرشوةأوبا ذلككلفبا

تماداتةباھضأضرارالدولة  ضخمة ، اع

ألا

وإدارة" ماالف ال"صفة 

أنالواقع یثبت أنرغم ، المصلحة العامة الفعالیة الاقتصادیة وأھدافتحقیق و

تجار أصحابمن  لا

:انظر-1
تفویض  والعمومیة،المتضمن تنظیم الصفقات2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15اسي ئالمرسوم الر

.50العام ،جریدة رسمیة للجمھوریة الجزائریة  عدد المرفق 
:انظر-2

.نفس المرسوم 
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لخطورة وبالوظیفة ،  لصفقات نظرا  ا

.أخرى لھذه الجرائم من جھة من جھة و ما تشھده الدولة من تفشّ وأھمیتھا

فحة لاستحدثولقد  مكا

و ما قد لیة بھدف الوقایة ماوإداریةرقابة خاصة وبأجھزةعززھا و

لأولإصلاحعلى 

ذاتأداةالتي جعلھا المشرع ، و تفویض المرفق العام سلطة ضبط الصفقات العمومیة 

أنخاصة ،

.منحھا استقلالیة التسییر یمنحھا دافعا قویا لممارسة مھامھا بفعالیة جد عالیة

الأجھزةو الآلیاتأنأیضاو ھو ما یؤكد 

الصفقات الضبط ل

.استجابة لمبادئھو

قمنا على ھذا بناءَ و

إضافةبإبراز

إلى

.ھاإبرامیشكل خطرا كبیرا علىأصبح

التيمتیازات بحكم وظیفتھ حیث یتمتع الموظف العام بمجموعة من الا

و

قتصا دیة والا

في ، یمكافحة ھذه الجرائم و فعال

.في مكافحة ھذه الظاھرةكانت تعرقل نجاعتھاالتيتدارك الثغرات 

في التعریف بھذه الجرائم خاصة والجزائري
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،: تتمثل فيجرائم لعمومیة محددة في ثلاثمجال الصفقات ا

،

.قانونیة

تفص كاال

مسؤول، ل اسيا الأس

.ذلك بتوضیح العقوبات الرادعة عند ارتكابھا و

لإلىإضافة 

ذلك و، للتصديقبل المشرع الإستراتجیة المنتھجة من 

االأجھزة المكلفة بمویتعلق بھذه الآلیات القانونیة و

ال

كل من كذلكما تقوم بھوالإداریة 

فساد قمع ال نسى، فل أن ن دون 

سلطة ضبط الصفقات العمومیة " قانون الصفقات العمومیة الجدید ألا و ھو

التي جاءت لتدعیم ، "المرفق العام 

.  جلھازة في أداء المھام التي نصبت من أأمام ھذه الأجھحاجزا التي تقف 

الدولة في اھذه الدراسة في بحث سعيأھدافتكمن و 

ولاإبرامو

وإبرام

قاآلیات

الأنجعإضافة

.تشجیع روح الاستثمار

فحة تعزیزآلیاتتسلیط الضوء على أیضا إلى الدراسة ما تھدف ك مكا

ختصاصاتاووھا لا

اسي ئواالممنوحة لھ
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لجان ب، ،15/2471

لرقابة الخارجأوالرقابة الداخلیة  ان ا اسي ئوةلج

.10/2362السابق 

قصيإلىإضافة لأولھ ت

یة البحث عن نتائج عملإطارفي ، الصفقات العمومیة لسلطة ضبط الصفقات العمومیة 

للازمةاتخاذووقوعھاللوقایة من ھذه الجرائم قبل  ،بعدا

.العمومیةالأموالحفاظا على للمصلحة العامة و

لھو

لموجالدیوان المركزي لقمع الفساد وو لي ا لعم مل ا ا تك ال

من كل ي، و

.میدانیا بتفعیل دور كل ھذه الأجھزة 

لھذا شخصيالمیليإلى جانب من فیرجع اختیار ھذا الموضوعأسبابعن أما

قتصادي والإداريالذي لدولةلالا

لصعوبات محاولة الت التي رغم ا

موضوع و تعتري ل التيا

.في الجزائرالصفقات العمومیة

الاخرآمن جانب و 

تصديفي ھولاتحاومجھود المشرع رغم  التفشيھذا أسبابحولتالتساؤلا ال

لميإلىإضافةالظاھرة ، لع ا

لذا، وو

:انظر-1
.ر كالسابق الذ247- 15المرسوم الرئاسي 

:انظر-2
ر كالسابق الذ236-10المرسوم الرئاسي 
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إبرام، 

لمساواة، وفق  أنخاصة و، ا

.ركائز التنمیة الاقتصادیة

ثلاثعلى قد اعتمدنا في بحثنا ھذا و 

لت في  وصفيتمث ل لمقارنوا ا

بصدور المرسومل بعض المواد  خاصة دراسة قانونیة تستوجب تحلیأمامننالأ

،

كذلك والتشریعات ذات الصلة بموضوع الد

.الدراسةبعض النصوص التنظیمیة التي تھمنا في ھذه 

قة ببعض المفاھیم لإبداءاهعتمدناالمنھج الوصفي فأما تعل لم لجوانب ا عض ا ب

.دراسة مھما كان تخصصھاأيلا تخلو منھا التيالنظریة 

موضوعي لآنبشكل استثنائي انكخص المنھج المقارن فاستعمالھ یفیما أما

فیما یخص لانتھاجھ خاصةالأجزاءفي بعض اضطررتلیس دراسة مقارنة لكن

تعریف الموظف العام في التشریع الجزائري و التشریع المقارنك، بعض النقاط 

تفویض ولصفقات العمومیةالمتضمن تنظیم 15/247اسي ئمقارنة المرسوم الرو

.خاصة فیما یخص الرقابة على الصفقات العمومیةبسابقھ1المرفق العام

ضخمة في إن

طرح ،

:الإشكالیة الرئیسة الآتیة

و إلى في مجال جرائم الصفقات العمومیةالمشرع الجزائري كما مدى فعالیة مسل

شي جریمة منح امتیازات غیر مبررةأن یحد أو یقلل من تفكمسلن لھذا الكأي حد یم

:انظر-1
.ر كالسابق الذ247-15المرسوم الرئاسي 
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رھا على سبیل كجریمة الرشوة و جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة الوارد ذ

افحتھ ؟كالحصر ضمن قانون الوقایة من الفساد و م

اولن، حیث الدراسة إلى بابینقمنا بتقسیم ھذه الإشكالیةھذه علىللإجابةو اتن

كو ذل

، ) الباب الأول ( بیھا كان قیامھا و العقوبات الرادعة لمرتكالجرائم  و أر

أجھزة الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة و التصدى لھابعد إلى 

كذلكسابقة و لاحقة و ما تضمنھ 

) .الباب الثاني ( افحتھ من أجھزة كوم
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الباب الأول 

الموظف العام و الجرائم القائم بھا في مجال الصفقات العمومیة

تعتبر الصفقات العمومیة أھم أنواع العقود الإداریة التي تبرمھا المصلحة 

ونھا كلأھمیتھا و نظرا حاجیاتھا الخاصةعاقد قصد تلبیةالمتعاقدة مع المتعامل المت

التي تتجسد ثیر من التجاوزاتكتمول مباشرة من خزینة الدولة ، فان مجالھا یعرف ال

تیازات غیر جریمة منح امو التي تتمثل فيالعمومیة في مختلف صور جرائم الصفقات 

یشترط عوان العمومیین ، حیثجریمة استغلال نفوذ الأرشوة والمبررة ، جریمة 

ن المادي كالر، صفة الجاني و التي تتمثل في انكرلقیامھا توفر مجموعة من الأ

وقد عمل المشرع الجزائري على النص عن العقوبات المقررة ن المعنويكالرو

مخططات ورامج بغیة حمایة الأموال العامة من التلاعبات التي تعرقل تنفیذ ببیھاكلمرت

للمبادئ التي تضمنھا تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض تنفیذا و التنمیة الوطنیة ، 

.المرفق العام 

الجاني أو العنصر في ھذا الباب الموظف العام باعتبارهتناولنسو على ھذا 

جریمة منح امتیازات غیر المتمثلة في جرائم الصفقات العمومیة معظم المشترك في 

وقد خصصنا العمومیونالأعوانو جریمة استغلال نفوذ جریمة الرشوة، مبررة 

) الثانيفصلال(أما ،لموظف العاملماھیة اخصصناه ) الأولفصلال(فصلینھ لدراست

.العقوبات المقررة لھاجرائم الصفقات العمومیة وصور فیھ تناولسن



الموظف العام و الجرائم القائم بھا في مجال الصفقات العمومیة :الباب الأول

11

الفصل الأول

المسؤول عن قیام الجریمةالموظف العامماھیة

لقد

.إلخ...المشروعات الجدیدة

عظم فيجاني الال خطركیشالموظف العامف م

،تي قد تقع في مجالھاالجرائم ال

با

 ،

.عمومیة خزینة الالوتمویلھا یتم مباشرة من مخططاتھا الاستثماریة

فيو

، ) المبحث الأول ( اء و التشریع القض

بحث ( كما تضمنھ قانون الوظیفة العامة خلال لم ا

) .الثاني 

المبحث الأول

مفھوم الموظف العام

دّ یع

لولمعظمكباعتبار انھ العنصر المشترالإداري

كفي ارتكالجرائم مفصلة في فصل مستقل عنبدراستھ بطریقة دقیقة و

ا:ك

، )المطلب الأول(المقارنو

.)المطلب الثاني(المقارن
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المطلب الأول 

الفقھ و القضاء في تعریف الموظف العام

ا استقر بین مدةجوانب متعدیف الموظف العام من لقد توجھنا إلى الأخذ بتعر

المسؤول عتباره صاحب الصفةابنظرا لخطورتھكوذلالقضاءعلیھ الفقھ  وما عرفھ

لدرجة أن بعض الفقھاء تي قد تمس مجال الصفقات العمومیة ، الجرائم الل كعن 

.الجرائم في وقوع أھمیةن الخاص  لما لھ من كأطلقوا علیھ تسمیة الر

ا ، مصر على ھذا تناولنا المفھوم الفقھي للموظف العام في فرنسو بناءا 

مصر فرنسا، و المفھوم القضائي للموظف العام أیضا في)الفرع الأول ( الجزائرو

). الفرع الثاني ( الجزائر و

الفرع الأول

المفھوم الفقھي للموظف العام

لعام ظف ا مو ل ا

نأ

.معطیات تبعا لما یسود من أنظمة اقتصادیة متعددة ومتشابكة

بحسب تغیر كفقد نجد تعریف الموظف العام یتغیر لدى الفقیھ الواحد و ذل

الفقھي لمفھوم لمن خلال ھذا الفرع وعلى ھذا سنتعرضان كالزمان و الم،الظروف

المفھوم الفقھي للموظف العام في مصر،)الفقرة الأولى( في فرنساموظف العام لل

) .الفقرة الثالثة ( المفھوم الفقھي للموظف العام  في الجزائر ) الفقرة الثانیة (
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الفقرة الأولى

فرنساالمفھوم الفقھي للموظف العام في 

تجاه الأول: و الذي)(الا

ا

لقضاء « ) Hauriou(، أحكام ا

مصالح العوظیفة في  ل دى ا إح في  ئم  لدا در ا ا لك اا

.1»عن السلطة العامة أو مستخدما أو عاملا أو مساعدا

.ھم من ناحیة أخرىالعمال ومساعدیو المستخدمین من ناحیة  و للسلطة العامة 

نھ نظرا لان الوظائف العامة تنظم ألفقھاء الفرنسیین وكذلك یرى فریق من ا

فانھ یتعین أن تكون الوظیفة التي یشغلھا ،درجاتھا كادرات تختلف باختلاف الوظائف

لك أن تكون الوظیفة داخلة في ویقصدون بذخلة ضمن احد الكادراتالموظف العام دا

.2احد الكادرات الدائمة بالمرافق العامة لضمان السیر العادي و المنتظم للمرفق العام 

.3الدرجات التي یتقلدھا الموظف طبقا لقواعد الترقیة المقررة 

:انظر-1
دار، الإسكندریة ،  )ةدراسة مقارن(سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري،) سلیم (جدیدي 

.37ص،2011الجامعة الجدیدة، 
:انظر-2

،)النظریة العامة للموظف العام(الجزء الأول فقھا و قضاء ،الموظف العام ،)محمد حامد(الجمل 
.56، ص 1969النھضة العربیة ،  دارالقاھرة ،  الثانیة ،الطبعة 

:انظر-3
، حمایة الموظف العام إداریا ، القاھرة ،  دار النھضة العربیة ،  ) على محمد إبراھیم (الدسوقي 

.17، ص 2006
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)Dougeit (1 ،

فلا ، 

،

.المباشر أو عن طریق الالتزام

من 

. دائمةالتعیین في وظیفة و الانتماء الدائم للعامل لأحد كادرات المرافق العامةھما

فھ)الاتجاه الحدیث(الاتجاه الثاني أما 

.2إحدى درجاتھ

بأن) waline(فالینأین یقول الفقیھ 

.3مباشرةبطریقة ویساھم في إدارة مرفق عام مدرجة في كادرات الإدارة العامة

«stainof »

ئار

اسة و تبعیئالمرفق العام نظام ر

4.یوضع في الدرجات الدنیا للسلم الإداري لذلك النظام الرئاسي

:انظر-1
.38ص ،المرجع السابق،)سلیم ( جدیدي

:انظر-2
.30، ص ، المرجع السابق) على محمد إبراھیم(الدسوقي 

:انظر-3
.39ص ،المرجع السابق ، )سلیم ( جدیدي

- :انظر4
.52،ص، المرجع السابق) محمد حامد( الجمل 
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)Andrie Delaubodere (

یجعلھ في مبدأ یرد علیھ استثناء

ةالعامة التي تدیرھا ھیئات عام

و
1 ،

،

.العمومیین

Chapus "

.2"إداري مقابل راتب شھري 

ا الاختلافات الفقھیة الواردة إلا أن الفقھاء المعاصرین اتفقوونستنتج أنھ رغم

التثبیت في إحدى ، دیمومة الوظیفة ودوام شغلھا:تیةالعام الآعناصر الموظف على

.المساھمة في المرفق العامو السلم الإداريدرجات

كل «قا للفقھ الفرنسي الحدیث على أنھستقر تعریف الموظف العام وفاو

یشغل بصفة شخص یساھم في خدمة مرفق عام مدار بطریقة الاستغلال المباشر و

.3»ئمة وظیفة دائمة داخلة في نطاق كادر الإدارة العامةدا

- :انظر1
.39، المرجع السابق  ، ص) سلیم ( جدیدي 

:انظر-2
.31ص ،، المرجع السابق )محمد إبراھیمعلى( الدسوقي 

:انظر-3
.40المرجع السابق ، ص ،) سلیم ( جدیدي  
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الفقرة الثانیة

مصرلفقھي للموظف العام في م امفھوال

)القدیم(الاتجاه الأول :اتجاھینوقد اتجھ الفقھ المصري في ھذا الشأن إلى 

مرفق وھو أنھ من یشغل وظیفة دائمة في لتقي حول مفھوم موحد للموظف العام الذي ی

.بالطرق المباشرة بواسطة الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرىعام

«:ویعرف الدكتور محمود دحلب الموظف العام بأنھ

«1

یضفيالذيوما یلاحظ على ھذا التعریف ھو التوسع 

.التطور الحدیث لوظائف الدولة

اص 

أو قد كالمؤسسات العامة

ھم الأشخاص الذین یعھد

. 2مباشرة داخلة في النظام الإداري للمرفق الذي یعملون فیھ

الموظف أو المستخدم بصفة عامة«أن الطماويویقول الأستاذ العمید سلیمان 

الدولة أو أحد الشخص الذي یعھد إلیھ بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره ھو 

.3»أشخاص القانون العام

:انظر-1
.41، المرجع السابق، ص ) سلیم (جدیدي 

:انظر-2
.32، ص، المرجع السابق)محمد إبراھیمعلى( الدسوقي 

:انظر-3
.42، ص المرجع السابق، ) سلیم ( جدیدي
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و

 ،

فق عامأن  یساھم الموظف :عاما ،في خدمة مر

فة إلى أحد أشخاص اأو تي قد إضا و ال

.قرار إداري یسند الوظیفة للموظفتتم عن طریق 

)(الاتجاه الثانيأما 

، ذھب إلیھ الاتجاه القدیم

وبأنھ

ذ، لمباشر الاستغلال ا

.1بالتعیین من السلطة الإداریة المختصةللوظیفة ینطوي على قرار 

:»

.»بالتعیین من جانب الإدارة وعلى قبول لھذا التعیین من جانب صاحب الشأن

توفر ببون ال

الال: لاعتبار الشخص موظفا عاماتیةالشروط الآ

، صدور أداة قانونیة بالتعیین، مباشرر المرفق بالطریق الأن یدا

.تقدمھ بنفسھ للتعیین فیھاوظیفتھ و

ن إلا یمن خلال كل ھذه التعریفات نجد أن 

«في ركان ویتفقان أنھما یشت

.2»عام تدیره الدولة أو احد أشخاص القانون العام الأخرىفي خدمة مرفق

:انظر-1
.43، ص ،  المرجع السابق) سلیم ( جدیدي 

:انظر-2
.44ص، المرجع نفسھ 
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الفقرة الثالثة

الموظف العام في الفقھ الجزائريھوممف

جاء بھ بعض أراء ما من خلاللقد عرف الفقھ الجزائري الموظف العام 

الموظفین ھم من «:إلى تعریفھ بان" محمد محیو" الأستاذ حیث یذھب،الفقھاء

والذي یتمیز حسب مواد قانون التوظیف العموميیوجدون في وضع قانوني تنظیمي 

دون أن یكون لھم أن یتمسكوا ،بقانون جدید یطبق علیھم تلقائیابأنھ قابل للتعدیل

.»بحقوق مكتسبة

الإدارة « :أبویقول الأستاذ میسوم صبح

لالأشخاص اإلا

.»رسموا بعد تعینھم في مناصب دائمة وثبتوا فیھا نھائیا

الأشخاص «:

ف ،لذین ارتلا

1.»واجباتھم دون أن یتشاركوا مباشرة ولا بصفتھم الشخصیة في إعداده حقوقھم و

نيالفرع الثا

القضائي للموظف العاملمفھوما

إن غیاب تشریع موحد یجمع المبادئ العامة والنظریات الأساسیة لفرع من فروع 

لما أن القانون الإداري ھو قانونع، القانون یدفعنا إلى اعتماد اجتھادات القضاء

حیث أننا ، یاأولامصدرقضائیة اعتمدت بدایتھ كانت عبارة عن اجتھادات قضائي

:انظر1-

.45، ص ، المرجع السابق) سلیم ( جدیدي 
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ا یخص القضاء فیمالجزائر تعتمد أنون كز في ھذا على القضاء الفرنسي ، كنرتس

المفھوم القضائي للموظف :الإداري على فرنسا و قد اعتمدنا في ھذا التقسیم التالي

الفقرة ( ، المفھوم القضائي للموظف العام في مصر ) الفقرة الأولى( العام في فرنسا 

) .الفقرة الثالثة ( ، المفھوم القضائي للموظف العام في الجزائر ) الثانیة 

الفقرة الأولى

التعریف القضائي للموظف العام في فرنسا 

.1بوظیفة دائمة تدخل في إطار الوظائف الخاصة بمرفق عام

لا ، 

،

2.فإنھ لا یسمح باكتساب صفة الموظف وھذا معیار ضروري خصصھ القضاء والفقھ

دّ ن ا

و، 

أما ، وأضفي صفة الموظف العام على من یشغل وظائف التوجیھ والرئاسة و المحاسبة 

:انظر-1
، 2010، منشورات ثالة ، الجزائرللموظف العام في الجزائر، ، الجریمة التأدیبیة ) احمد ( بوضیاف

.46ص
:انظر-2

.28المرجع نفسھ ، ص 
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ھو

1.منطقیة

1946
مرافق ة في  ل ا

.العامة الصناعیة والتجاریة وبالذات رئیس المرفق ورئیس المحاسبة

كثیرالوقد راعت 

شروط ثلاثةنستنتج من كل ھذاحیث ، ف العام العام لكي یكتسب الشخص صفة الموظ

الاند، :تتمثل فيلثبوت صفة الموظف

.2الاشتراك في إدارة مرفق عامو السلم الإداري

الفقرة الثانیة

ریف القضائي للموظف العام في مصالتعر

دّ لكي یع« :نھأالعلیا في مصر الموظف العام على المحكمة الإداریة عرفت 

الشخص موظفا عاما خاضعا لأحكام الوظیفة العامة یجب أن یعین بصفة مستقرة غیر 

3»عارضة للمساھمة بعمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة بالطریق المباشر

وتقول المحكمة بتفصیل أكثر للتعبیر عما تأخذ بھ في تحدید الموظف العمومي من 

ن یكون قائما بعمل دائم ویقصد بذلك أن یشغل أ:خلال إلزامیة توفر الشروط الآتیة 

ي نظام المرفق ومقررة بصفة الوظیفة ھي أن تكون داخلة فیمومةدو وظیفة دائمة 

:انظر-1
.49-48، صالمرجع السابق ،) احمد ( بوضیاف

:انظر-2
.29، صالمرجع السابق ،) سلیم (جدیدي 

:انظر3-
.157،ص المرجع السابق ،) محمد حامد( الجمل 
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حتى الموظفین الذین دّ أن القضاء المصري یعإلى تجدر الملاحظة ھنا ، 1دائمة

.ھم أیضا موظفین عمومیینیشغلون وظائف دائمة بمقتضي عقود محددة المدة

یساھم في العملأن 

.2المرافق تدار بأسلوب الاستغلال المباشر

ر 

.أي لا بد من صدور قرار التعیین بالإدارة القانونیة، 3إرغامأو

الفقرة الثالثة

لقضائي للموظف العام في الجزائرالتعریف ا

فتقار نظرا لالك ذو،للموظف العامتعریفالم یضعجزائريالءقضاالإن 

ن أن یساھموا في وضع تعاریف فقھیة لمثل ھذه كیمالجزائر لقضاة إداریین مختصین 

في الجزائر مقارنة مع مصر القضائیةالازدواجیةلحداثةراجعكوذلالمصطلحات ،

الأخرىو منھا انتشر إلى الدول مھد القضاء الإداريتعتبر، ھذه الأخیرة التيوفرنسا

حا لم یشھد التحقیق إلى حد وین قضاة إداریین مختصین في الجزائر یعتبر طموكتف

.الآن

:انظر-1
48ص المرجع السابق ، ، ) احمد ( بوضیاف

:انظر-2
.158، صالمرجع السابق ،) محمد حامد ( الجمل 

:انظر-3
.41، صالمرجع السابق، )  سلیم ( جدیدي
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المطلب الثاني 

للموظف العامالتعریف القانوني 

،الدولالقانوني للموظف العام بینوضع للختلاف الاویرجع ھذا 

، ) (یت

فرع الثاني ( مصر القانوني للموظف العام في كذلكو ) ال

تش في ال ام  لع فرع الثالث ( ا لعام ) ال ا

.افحتھ كو مھ  قانون الوقایة من الفساد  وما جاء بةالعمومیةللوظیف

الفرع الأول

في فرنساالتعریف القانوني للموظف  العام 

:نصت المادة الأولى من نظام الموظفین الفرنسي على أن ھذا النظام یطبق على
 »

تجاري اعي وال لصن بع ا لطا ات ا امة ذ لع ات ا لمؤسس لح وا مصا ل ،1»وا

نما ،  إ

.اكتفت بتحدید الأشخاص الذین تسري علیھم أحكام تلك التشریعات

:انظر-1
.  50ص ، 2010ى ،ار المھدالجزائر ، دالجزء الثاني، مدخل للقانون الإداري،)علاء الدین(عشي 
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یسري على الأشخاص الذین یعینون « :فقد نص التوظیف الفرنسي على أنھ

دارات المركزیة في وظیفة دائمة ویشغلون درجة من درجات الكادر في إحدى الإ

.1»الإدارات الخارجیة التابعة لھا أوفي المؤسسات القومیةىحدإللدولة أو في 

من اعتمد في تعریفھ للموظف العام على لك أن المشرع الفرنسي ویتبین من ذ

الخدمة في مرفق إداري ، الوظیفة الدائمةالمتمثلة في تیةتتوفر فیھم الشروط الآ

البرلمانيموظفالوظیفة العامةحكام لك فھو یخرج عن نطاق الخضوع لأبذوعمومي

ن في مرافق ومنشآت عامة ذات طابع صناعي یرجال الجیش والعامل،جال القضاءر

.وتجاري

«: بأنھ وعرف مجلس الدولة الفرنسي الموظف

أما ، او»

المرافق الصناعیة 

 ، ،

و نسبالأخرى فأخضعھا للقانون الخاص

2.ارتباطا بالمرفق العامالإدارة أكثروالمحاسبة 

الفرع الثاني

في مصرالتعریف القانوني للموظف العام 

إن

:» ، ،

:انظر-1
.51، ص المرجع السابق  ،)علاء الدین(عشي 

:انظر-2
.52، صالمرجع  نفسھ 



الموظف العام و الجرائم القائم بھا في مجال الصفقات العمومیة :الباب الأول

24

ذ،» مستخدمو الو

.1تحدید معناهأو

المشرع انكوقد

.معظم فروع القانون المصري

الفرع الثالث

رالجزائالتعریف القانوني للموظف العام في 

قانون كلقد عرف التشریع الجزائري الموظف العام في مجموعة من القوانین 

حیث لم یرد انون العقوبات ، ق، افحتھ كقانون الوقایة من الفساد وم، الوظیفة العامة 

قانون الوقایة من في إلال ھذه القوانین تعریف صریح و دقیق للموظف العام كفي  

القوانین تفى في باقيكو ا)ب(فقرة منھ ،) 2( بموجب المادة06/01افحتھ كالفساد وم

من خلال ھذا الفرع من بتحدید مجال التطبیق على الموظفین وھو ما سنقوم بتحلیلھ 

بتحدید التعریف القانوني للموظف العام بموجب قانون الوظیفة العمومیة الدراسة 

وظف العام بموجب قانون الوقایة من الفساد ، التعریف القانوني للم) الفقرة الأولى(

و التعریف القانوني للموظف العام بموجب قانون العقوبات ) الفقرة الثانیة ( افحتھ كوم

) .الفقرة الثالثة ( 

:انظر-1
دراسة ( والقانون الجنائيالإسلامیةالأموال العامة في الشریعة ، حمایة ) أحمد عبد الحمید(السید 

.  185-184، ص 2014الجامعي،دار الفكر الطبعة الأولى ، الإسكندریة ،  ، ) مقارنة 
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الفقرة الأولى

قانون الوظیفة العامةالتعریف القانوني للموظف العام بموجب

محددا للموظف العام اتعریف06/03العامة الجزائري لم یرد في قانون الوظیفة 

2 :»

.1العمومیة

الإدارات ، ،یق

،المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريو

مؤسسة الثقافي والمھني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل و

.2»عمومیة یمكن أن یخضع مستخدموھا لأحكام ھذا القانون الأساسي

حدد بدقة الفئة التي یطبق نا لنص ھذه المادة نجد أن المشرع قد ئبعد استقرا

وحصرھا في أنھا مجموع الموظفین الذین یمارسون قانون الوظیف العمومي علیھا

من يءالعمومیة المركزیة كما عرفنا أیضا بشنشاطا في المؤسسات والإدارات 

:التفصیل على أنھا

، ي الدولةالمؤسسات والإدارات العمومیة المركزیة ف

... ،

للوزارات باعتبارھا لا تملك ص

:انظر-1
، مومیةالعالعام للوظیفةيالخاص بالقانون الأساس15/07/2006المؤرخ في 06/03الأمرمن 2ادة مال

.2006جویلیة 16، المؤرخ في 46جریدة  رسمیة عدد  
:انظر-2

.مومیةالعالعام للوظیفةيالخاص بالقانون الأساس06/03من الأمر2ادة مال
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عى ا

.علیھا فیما تعلق بالقضایا التي تنشرھا أو تنشر ضدھا

المؤسسات العمومیة ذات الطابع ، لإقلیمیة وھي البلدیات والولایاتالجماعات ا

التيوكذا نولوجي مثل مراكز البحث المختلفةالعلمي والتك

.1تمت تنشئتھ

ات التي لا لمادةمن ارة الثالثة قالمشرع الجزائري في الفىاستثند وق الفئ

: »

.2»ومستخدمو البرلمانيالعسكریون والمدنیون للدفاع الوطن

القضاةفیما یتعلق ب

، لعدالة لاافة إلى كون القاضي رمزوظائفھم إض

.الأفراد وھیئات الدولة

ذ،كذل

یعةلطبلتبارات ذات طابع خاص نظرا تحكمھ اع

.الدور الذي یلعبھ أفراد الجیش

، إذ

البرلمان 

3المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

:انظر-1

.9، ص 2010،، دار المھديومیةشرح القانون الأساس العام للوظیفة العم،) عاشور(دمان ذبیح 
:انظر-2

.مومیةللوظیفة العالعام الخاص بالقانون الأساسي 06/03من القانون 3ف2ادة مال
:انظر-3

،2012النشر و الإشھار،المؤسسة الوطنیة للاتصال ،دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة،)رشید(حباني
.                    33ص 
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لمادة العمومیة إلى ما نص ا و12-10316جاء في 

ت":وأو

.1"صادق علیھ تو االبرلمان القانون الأساسي لموظفیھ

:2ابقولھ06/03سي رئامن المرسوم الالرابعةت علیھ المادة إضافة إلى ما نص

الإداريموظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمةدّ یع« 

ة 
3،

إنفرادیتم بقرار إداري الذي  التعیینتتمثل في 

ذ، 

.العمومیة

لتي تعني كذل و ا

المؤسسات والإدارات العمومیة التي تسري علیھا أحكام القانون

.)مجال التطبیق(من الفصل الأولالثانیةعمومیة والمحددة حصرا في المادة ال
اضمانأي، 4

فال، ستمراریة خدمة المرفق العام ودیمومتھلا

ّفي منصب  (م

قى ثابتة ود،  ئمة تب ا

:انظر-1
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت 25المؤرخ في 12- 16من القانون العضوي رقم 103المادة 

.50ومة ، جریدة رسمیة عدد كیة بینھما و بین الحذا العلاقة الوظیفكالوطني و مجلس الأمة و عملھما و 
:انظر-2

.القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالخاص ب،06/03يسئامن المرسوم الر4المادة 
;انظر-3

.16ص المرجع السابق ،، )رشید(انيبح
:انظر-4

.17،صالمرجع نفسھ
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تخول ، ، یتھاستمرارودوام المرفق العام  لا 

.)صفة الدیمومة منح صفة موظف عام لأنھا لا تتوفر على 

.1وھو الإجراء الذي یتم من خلالھ تثبیت الموظف في رتبتھالترسیمو أخیر 

الأمر رقم 83نص المادة ه  ما یؤكد « : 06/03من 

أن ، 2»

،العون المتربص لا یكسب صفة وتسمیة الموظف
3 ،

.اصة في أحكامھ على ذلكشریطة أن تنص القواعد الأساسیة الخ

الفقرة الثانیة

انون الوقایة من الفساد ومكافحتھقالتعریف القانوني للموظف العام بموجب 

لعام« ظف ا مو ل جب نص »ا مو ب

وظف ال: )ب(الفقرة المادة  نصبا عموميالم م

سواء كان معینا أو منتخبا دائما أو مؤقتا

.ھتالنظر عن رتبتھ أو أقدمی

دون أجرجرأ-ة مؤقت–ىآو  أو 

:انظر-1
.بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة الخاص 06/03المرسوم من2فقرة 4المادة 

:انظر-2
.من نفس المرسوم 83المادة

:انظر-3
.17ص ،المرجع السابق ، ) رشید ( حباني
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كذلة ، ى

آ

1.المعمول بھما

2
یعتبر الأشخاص إذالعمومي  في تعریفھا  للموظف العام ، 

بحكم أنھص ارتكابا لأفعال الفساد الإداريأكثر الأشخاو إداریة و قضائیة ، 

.ر السلطات التي تشھد تفشیا لھذه الظاھرة الخطیرةبالسلطة التنفیذیة باعتبارھا من أكث

ة ،2ون

دولة التنفیذیین الوالي والمدراء،)الوزراء(الأول، أعضاء الحكومة الوزیر ل لي ا وممث

.في الخارج كالسفراء

1996 ،

وفقا 3

.لنظام الاقتراع العام المباشر والسري

ما یسأل رئیس الجمھوریة عن الجرائم التي لاّ الأصل أ

تصة دون ویحال في ھذه الحالة إلى المحكمة العلیا للدولةلم تشكل خیانة عظمى مخ ل ، ا

.سواھا بمحاكمة رئیس الجمھوریة

:انظر-1
.للوظیفة العمومیةالعام القانون الأساسي الخاص ب06/03مرسوممن ال) ب(فقرة 2المادة 

:انظر-2
روحة مقدمة لنیل دكتوراه ، أطالآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،)عبد العالي(حاحة 

.60ص ،2013رة ، كالحقوق تخصص قانون عام ، جامعة محمد خیضر ، بسفيعلوم
:انظر-3

،التوزیع دار المجدد للنشر و، الجزائرالطبعة الرابعة ، ، ، الوجیز في القانون الإداري) ناصر ( لباد
.101ص ،2010
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:1التي جاء نصھا على النحو الآتيمن الدستور 158وھو ما یستخلص من المادة 
»

.»...وصفھا بالخیانة العظمى

ت

ءات الإجراو

.2الذي أسس المحكمة العلیا للدولة1996دستور 

ت غیر لأن فكرة الخیانة العظمى ظللا

.3نقول أن رئیس الجمھوریة یتمتع بالحصانة الكاملة إلا فیما یخص الخیانة العظمي 

دستور  ل في ا قررة  م

انة یمحدودة من الناحیة القانونیة بسبب حصرھا في فعل وحید وھو الخدّ ، تعالجزائري

، العظمى من جھة

4ى

.1996من دستور 158مادة مسؤولیة حقیقیة من حیث الواقع رغم ما تنص علیھ ال

ع 

:انظر-1
،1996فیفري 7، مؤرخ في 483-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996من دستور 158المادة 

.، معدل و متمم1996دیسمبر 8، مؤرخ في 9جریدة رسمیة عدد 
:انظر-2

دارالطبعة العاشرة ، الجزائر ، ،، الوجیز في القانون الجزئي الخاص، الجزء الثاني) أحسن ( بوسقیعة
8ص ، 2009، للطباعة و التوزیع و النشر  ،ھومة

:انظر-3
رسالة لنیل شھادة دكتوراه في،، عن الطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري) محمد( أومایوف 

.175ص، 2013، سنة تیزي وزو- ولود معمريممعةجا، العلوم
:انظر-4

178، ص المرجع نفسھ 
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 »« ،
1

2008الدستوري 
.الأول 

: 1996الذي یعدل دستور 19-08انون من ق9كما جاء في نص المادة 

رى یمارس الوزیر الأول" 

، ت

.2"احترام الأحكام الدستوریة

2008
خلال مخطط عمل ا

ا

.الحكومة سابقا

لتعد15813 یل من ا

، 2008الدستوري لسنة 

.3بالنسبة لنائبھ أو مساعده إن وجد

كانوا وزراء فیقصدأعضاء الحكومةأما

.ن أو كتاب دولةین أو وزراء منتدبیدولة أو وزراء عادی

آةز1989

الذي ، 05/01/1996: المؤرخ في01-96رقم 

.وخمس كتابات دولة و أربع وزارات منتدبةوزارةو عشرون ثلاثحدث أ

:انظر-1
.1996الذي یعدل دستور 08/19من قانون 5، المعدلة بموجب المادة 1996من دستور 5فقرة 77المادة 

:انظر-2
.1996ل دستور دالذي یع19-08من قانون 9المادة 

: انظر-3
.61، صالمرجع السابق، ) عبد العالي( حاحة 
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وكان 1996

، 2010ماي 28خرھا في آ

.1دولةيوكتابتوأربع وزارات منتدبةن وزارةیحقیبة وزاریة وتسعة وعشر

ادّ 

أ

.داخل وزارتھالأوامر بالدفع 

.الوصائیةالسلطة السلطة التأدیبیة و: تحددھا النصوص القانونیة وھي 

إن

أورقیة في الرتب والمناصب تكذلك ال، الإدارة المركزیةمثل تعیین مستخدمي 

فأما ، في إطار القانون على الأخطاء المرتكبة أثناء الوظیفة

. أعمال الھیئات اللامركزیة

الولاةأنفي حین 

اسي  لرئ ، 1996من دستور 99/24078ا

التي مّ ضالإش

عدّ ی، إذیتمتع بھا الولاة

،وبین السلطة المركزیة
لة ء2

:انظر-1
.107، ص المرجع السابق ، ) ناصر( لباد

:انظر-2
.127-111، صالمرجع نفسھ 
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ل

.1أعضاء الحكومة
انإذا " :573

المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي

لیاالمحكمة العىى النائب العام لدلسلمي علالملف عندئذ بالطریق ا

لیجري التحقیقلأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیاا

راءات 

.2"المتعلقة بالتحقیق الابتدائي في الجرائم

ویقصالشخص الذي یشغل منصبا إداري

لعمال، النظر عن رتبتھ أو أقدمیتھ ا

3.العمال الذین یشغلون منصبھم بصفة مؤقتةو منصبھم بصفة دائمة

ف

 ،04
فيمة ورسم رتبة « 06/03للوظیفة العامة رقم 

:انظر-1
.61،صالمرجع السابق ، )عبد العالي( حاحة 

:انظر-2
، جریدة الإجراءات الجزائیة، المتعلق ب2006دیسمبر 20مؤرخ في 22-06رقم من قانون 573المادة 

.2006دیسمبر 24، مؤرخ في 84رسمیة عدد 
:انظر-3

.9، صالمرجع السابق ، ) أحسن( بوسقیعة
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انطلا، »السلم الإداري 

.1العام على شخص ماحتى یمكن إطلاق صفة الموظف 

صدور أداة قانونیة یعینھذه العناصر تتمثل في 

 ،

و ا

بعة لرا ا

.العامة من قبل تحلیلا مفصلا

التي والإدارات المركزیة في الدولةویقصد بمؤسسة عمومیة

ا ، الج

، وزارات

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، والبلدیات

للخدمات الج ، 2ي 

المتضمن99/05نص علیھا القانون : والثقافي والمھني

 ،

نون رقم  ا 11-98الق
، 3العلمي والتطویر التكنولوجي

، نشاطاتھا بھدف تحقیق الربحوھي المؤسسات التي تمارس 

:انظر-1
.62، صالمرجع السابق ، ) عبد العالي( حاحة 

:انظر-2
10، ص المرجع السابق، ) أحسن( بوسقیعة

:انظر-3
.88ص ،2010،دار بلقیسالجزائر ، ،، تسییر المرفق العام والتحولات الجدیدة) نادیة( ضریفي 
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تخضع للقانون العام والخاص وتكرس رس،  ...الصندوق الوطني لتقاعد

.       1الاقتصاديالدولة بالنشاط

وننالأشخاص ،العمال بویقصد

وطني أو أجنبي

2.في الإدماج في رتبة من رتب الوظیفة العامة

كالأشخاص الشاغلین لمناصب قضائیةأما 

 ،04/11
أن2

و 

الإدارة ، 

لمصالح الإدا، ،  ا

تك، العلیا ومجلس الدولة ات ال لعدلمؤسس ارة ا مجلس ، لوز قضاة 

.3»المحاسبة

4المصلحة العامة

.الوفي

2
دّ « :95/23رقم 

:انظر-1
.85،87، ص ، المرجع السابق) نادیة ( ضریفي 

:انظر-2
.65، ص المرجع السابق ، ) العاليعبد (حاحة 

:انظر-3
الجریدة ، المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر 06المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم 

.2004لسنة 57، العدد الرسمیة الجزائریة
:انظر-4

. للقضاءي المتضمن القانون الأساس، 04/11من القانون العضوي رقم ) 8(المادة
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لغرفرئیس المجلس، بمجلس المحاسبة اء ا اء الفروع، رؤس ، رؤس

لمستشارونو  لمحتسبونا ا العام، ،  اظر  ن ال

1»النظار المساعدون

و

2.المنتخب في المجالس الشعبیة المحلیةأو

، منصبا تشریعیا ونالذین یشغلاصالأشخبویقصد 

لمادة ، سواء، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة  جب ا مو ب و

101
.المباشر والسري

3/2ینتخب 

.3العلمیة والثقافیة والمھنیة

.فیھم الرئیسایة والمجالس الشعبیة الولائیة بمالمجالس الشعبیة البلد

،ةوالم

.خدمة عمومیة

:انظر-1
القانون الأساسي لقضاة مجلسبعلقالمت، 1995أوت 26، المؤرخ في 23/ 95من الأمر رقم 2المادة 

.48، جریدة رسمیة عدد المحاسبة
:انظر-2

.14، ص المرجع السابق ، )أحسن ( بوسقیعة
:انظر-3

، ار النجاح للكتاب الجزائريدالجزائر ، ، ، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة) مولود(دیدان
.399، ص2005
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 ،

1.المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

، على من ق2من المادة 3الفقرة نصتوقد

، حیث في حكم الموظفمن ھم في 

06/03
لمادة 3 « :كما2من ا

.»دنیون للدفاع الوطني و مستخدمو البرلمانالقضاة والمستخدمون العسكریون والم

ى

، ، إلا انھ  الوظیفة العامة

 ،

.مرتكبي الجرائم الإداریة ومتابعتھم جزائیا

المصطلحاب" 1ف2

.2" ةقیالاتفا

لسلطة فبعد التصدیق على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الدول بل ا من ق ي 

، المختصة بالدولة

:انظر-1
.16، صالمرجع السابق  ، )أحسن ( بوسقیعة

:انظر -2
19الموافق 1425ر عام صف29مؤرخ في 128-04الرئاسي من مرسوم 1ف2الرجوع لنص المادة 

تمدة من قبل یتضمن التصدیق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المع،  2004ةابریل سن
.2003أكتوبر سنة31نیویورك یوم المتحدة الجمعیة العمة للأمم
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1

ل

. الاتفاقیة من نصوص

.مكافحتھ لمكافحة الفساد الدولي وقانون الوقایة من الفساد و

الفقرة الثالثة

قانون العقوباتالتعریف القانوني للموظف العام بموجب 

66-15681966
نناإحتى ، والمتمم لم یتطرق لتعریف الموظف العام

من ، ذ: 

اد في 1مكرر128-مكرر128-128-127-مكرر126–126المادة  معوضة بمو و

.2مكافحتھقانون الوقایة من الفساد و

.العمومي دون وضع تعریف دقیق لھ

او

، لة ألحات واختلف الفقھاء في ھذه المسالمصط

تعدىالجنائي لا ی

نینتج عوقواعد قانونیة مدنیة أو إداریة تكفلت بالنص علیھا

:انظر-1
،القانوندار الفكر والمنصورة، مصر، ، اتفاقیة مكافحة الفساد،)مصطفى محمد محمود( ریم كعبد ال

. 63، ص 2014
:انظر-2

إلى 126التي عوضت المواد من افحتھ ،  كالمتعلق بالوقایة من الفساد و م01-06من القانون 71المادة 
.25بالمادة من قانون العقوبات 129
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.الموظف العام في القانون الجنائي 

راء القانونیین آأن الراجح من على عكس الرأي السابق یرى بعض الفقھاء

ىمعن، القانون الجنائي 

على الغي نبة التي یلضمان الحمایة اللازمة  للمصلح

و

1.على مختلف المصالح 

دّ یب

2.جر ، جبرا أو طواعیةأجر أو بغیر أوظیفة العامة دائمة أو مؤقتة ، بتكون ال

كل من ىأنكـن میوما

 ،

فالقانون ا؛نظرا 

ىإل

3.غایتھ حمایة الحقوق و الحد من الجریمة

:انظر-1
سب الموظف العام من وراء وظیفتھ في الفقھ ك، الرشوة ، الاختلاس و تجرائم الفساد،)ملیكة( يھنان

، الإسكندریةمقارنة ببعض التشریعات العربیة ، ،افحة الفساد الجزائريكالإسلامي و قانون م
.44، ص2010دار الجامعة الجدیدة ، 

:انظر-2
.45ص،المرجع نفسھ 

:انظر-3
رة كقانون المتعلق بالفساد ، مذجرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتھا في ظل ال،) زولیخة ( زوزو 

.                18، ص 2012مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، سنة 
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المبحث الثاني

الموظف العام الإجراءات التي تسبق توظیف

ذا ل، مناسب

، واستعداداتھ

.الموظف لارتكاب جرائم الاتجار بالوظیفة

تناول

ة : مطلبین

)( ،

). المطلب الثاني (بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ

المطلب الأول

ھا بموجب قانون الوظیفة العمومیةالشروط الواجب توافر

75لقد حددت المادة 
مادة 

حمل تلاّ أ، ، جزائري الجنسیةأن یكون یجب :التالیة

أن ، القضائیة ملاحظات تتنافى وممارسھشھادة سوابق

و القدرة أوالوطنیةیكون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة 

.1البدنیة والذھنیة وكذا المؤھلات

:انظر-1
.العمومیةالقانون الأساسي العام للوظیفةبتعلقالم03.06الأمر من 75المادة 
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، شرط التمتع ) الفرع الأول( لذا سنتطرق في ھذا المطلب إلى شرط الجنسیة 

)الفرع الثالث ( ر مسبوق قضائیا ون غیك، شرط أن ی)الفرع الثاني( بالحقوق المدنیة 

، أن تتوفر فیھ ) الفرع الرابع( ون في وضعیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیة كأن ی

ذا المؤھلات المطلوبة للالتحاق بالوظیفة كشروط السن و القدرة البدنیة و الذھنیة و 

).الفرع الخامس( المراد الالتحاق بھا 

رع الأولالف

الجنسیةشرط 

أصلا

ا

 ،

البلاد ال

1.واستقرارھا

اھذدّ ث یعحی

 ،

.2إجراءات خاصة تتم عن طریق عقود بین الدول المعنیة

ذلكوتجدر الملاحظة أنھ یتعدى
لمشرع ، 3 ا ذلك  ك

:انظر-1
،2007، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة ، النظام القانوني للموظف العام ،)سعد نواف( العنزي 

.35ص 
:انظر-2

.10ص ، 2013اقرأ ،منشورات مكتبةالجزائر ، شرح قانون الوظیفة العمومیة ، ، ) غریب( بوخالفة 
:انظر-3

.41، ص المرجع السابق، ) رشید ( حباني
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ك لالجنسیة منذ الولادة اعتمد في ذالجزائري عند تحدیده لشروط إعطاء صفة جزائري

.ومعیار رابطة حق الإقلیممعیار رابطة الدمھماعلى معیارین

الأمر 6 دّ « :01.051من 

فس7» المولود من أب جزائري أو أم جزائریة ھن

ذويالأ

.منھ9المعدل والمتمم وفقا للمادة 

فس10 ، ھن

نصوص لوفقا للالأجانب كتسابات المادة بإمكانیةحصر لم وط ا شر

أن و7،ن 

،  مرسوال

.اللازمة

الثانيالفرع

ع بالحقوق المدنیةالتمتشرط 

يإن المقصود بالحقوق المدنیة ھ

،

مصالحھم مثل حق 

ام،باكما أنھّا، 2التعبیر وإق

في الدولة كحق

:انظر-1
المؤرخ في86.70المعدل والمتمم للأمر رقم 2005فبرایر 27المؤرخ في 01.05من الأمر 7و 6المادة 

.15، جریدة رسمیة عدد في الفصل الثاني المعنون بالجنسیة الأصلیة 1970یسمبر سنة د15
:انظر-2

.43ص المرجع السابق ، ، ) رشید (حباني
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تمتع ىلتأكد من مدلو1سیة البلد المعینالأجنبي بل ھي من حق المواطن صاحب جنبھا

.في إدارة أو مؤسسة عمومیة

الثالثالفرع

یكون غیر مسبوق قضائیا یشترط أن

لاّ بلھ

ىحدإ،

،القضائیة والمتعلقة بجنایة أو جنحة مشددة تم

اطن قبالوثیقة تعد  لمو وك ا ل لس محددة  ل ئل ا وسا ل ىمن ا

.للإدارة أن تتأكد من حسن سیرة الموظف

الرابعفرعال

عیة قانونیة تجاه الخدمة الوطنیةیكون في وضنأ

، یثبت موقفھ منھا كتأجیل التجنیدإعفاءه منھا أو ماالوطنیة أو 

2.سنة من عمره19على كل شخص یتمتع بالجنسیة الجزائریة وأكمل سن 

ية  و 

:انظر-1
.10، ص المرجع السابق ، ) غریب(بوخالفة 

:انظر-2
.12صالمرجع نفسھ ، 
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2013نوفمبر 10المؤرخة في 
شغلالمطلوب للتوظیفالإداري 

ه

1.شغل والحصول على منصب 

« :155وقد نصت المادة 

ون ولو 

كان زائدا عن العدد

ھذا ما یؤكد أحقیة أي مترشح في ، 2»لمنصب شاغرا أو في منصب معادل لھإذا كان ا

لما ، لتحاق بمسابقات التوظیف دون أي داعالالت ع

.لھ حق الالتحاق بمنصبھ بعد انتھاء مدة الخدمة الوطنیة بقوة القانونأن المشرع كفل 

الخامسالفرع

أن تتوفر فیھ شروط السن والقدرة البدنیة والذھنیة وكذا المؤھلات المطلوبة 

للالتحاق بالوظیفة المراد الالتحاق بھا

3وظیفتھ

لحد 4حیث ، ثماني عشر كاملة أن ا علما 

.لم یحددلبقاء الموظف في الوظیفة الأقصى 

:انظر-1
-من- الوطنیة-الخدمة-شرط–إسقاط،/https://www.ennaharonline.com: الانترنتموقع 

.15.30، الساعة 19/11/2013:، اطلع علیھ یومملفال
:انظر-2

.المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03.06من القانون155المادة 
:انظر-3

.51، ص المرجع السابق، )احمد ( بوضیاف
:انظر-4

تحدد السن الدنیا « المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة03.06من الأمر 78نص المادة 
».سنة كاملة) 18(عمومیة بثماني عشربوظیفة للالتحاق
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06-03

75ھا
144-66رقم الجوھر مع أحكام المرسوم 

:  للقبول في الوظائف العمومیة بقولھا

العام

.1لم یكشف أي أعراض مرضیة) السل(إصابات بالسرطان السنجابيأو

2

لإدارة عند الاقتضاءلیمكن « :بقولھا03-06من الأمر 76المادة 

.»للتوظیف في بعض أسلاك الموظفین

. تحدید اللیاقة العلمیة للقوانین الأساسیة الخاصةي ویقصد بھا المؤھل العلمي ف

وقد حدد المشرع كیفیة مراقبة كفاءة الموظف العلمیة بإجباریة التحاقھ بالوظیفة عن 

ھو و3بعد تأكید مستواه بالشھادات أو الإجازات أو التكوین المتخصصطریق المسابقة

یتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأھیل بشھادات أو « بقولھا 79ما تضمنتھ المادة  

امة تقوم على أساس مبدأ الجدارةفالوظیفة الع، 4»إجازات أو مستوى تكوین

5.المؤھلات التي یتمتع بھا طالب الوظیفةو

:انظر-1
بالقانون الأساسي العام للوظیفة المتعلق 1966جویلیة 02مؤرخ في 144-66من المرسوم رقم 1المادة 

).ملغى(العمومیة 
:انظر-2

.50، ص المرجع السابق ، ) رشید(حباني
:انظر-3

.14، ص المرجع السابق ، ) غریب( بوخالفة 
:انظر-4

.بالقانون الأساسي العام للوظیفة العمومیةالمتعلقة 03-06من الأمر 79المادة 
:انظر-5

52، ص المرجع السابق ، ) احمد ( بوضیاف
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طات العامة التي یخولھا لھ مركزهالمواطنین ویؤتمن على السل

42
1.الوظیفة العمومیة

الثانيالمطلب 

فحتھمكاد و ا بموجب قانون الوقایة من الفسافرھتوالشروط الواجب

یعد التصریح بالممتلكات من الإجراءات الضروریة التي یلزم بھا كل من یرید 

أن یشغل منصب في وظیفة عمومیة فھذا النظام استحدثھ المشرع الجزائري قصد 

وبھذا حمایة الوظیفة العامة من جل أنواع الفساد ، ة الوظیفة العامة من الاتجار بھاحمای

.الإداري الذي قد یرتكبھ موظفھا

والأشخاص المطالبین كذلك كیفیات التصریح بالممتلكات،)الأول فرعال(ومحتویاتھ 

.)الثاني فرعال(بھ 

الفرع الأول

مفھوم التصریح بالممتلكات

اع العام 

:انظر-1
وظف تجنب كل فعل یتنافي معیجب على الم« : العام للوظیفة العمومیة  يمن القانون الأساس42ادةمال

»كان ذلك خارج الخدمةمھامھ ولو ةطبیع
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ىالإ، )(
1

.المناصب الإداریة

داريلجریمة من جرائم الفساد الإسببھ ارتكاب الموظف العام

ا

ا، 

المالیة بھدف الوقوف عند

« من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ بقولھا4المادة 

السیاسیة والشؤون العمومیة

.2»، یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاتھ المكلفین بخدمة عمومیة

إلىیرمي التصریح بالممتلكات بمعني أن 

و حمایة الممتلكات العامة، والإداریة

.بالمصلحة العامة
فقرة أولى ( ات ك ) ال

) .الفقرة الثانیة ( ات كمتلمحتویات التصریح بالمو

:انظر-1

.226، ص، المرجع السابق)عبد العالي( حاحة 
:انظر-2

علق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، جریدة   المت،2006فیفري 20مؤرخ في 01.06من قانون 4المادة 

. 2006مارس 8مؤرخ في 14رسمیة عدد 
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الفقرة الأولى

مدة التصریح بالممتلكات

401.06لقد حددت المادة 
. على النحو الآتيمراحل والتي سنتناولھا ثلاث أن التصریح یمر عبر

401.06
: »

.1»الانتخابیة

التصریح الذي یتم مباشرة 

.أعضاء البرلمان أو أعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة،الجمھوریة 

ھ36

، آبشھر 

التصریح بالممتلكات خلال الشھر الذي یلي 
على 2

لكل موظف عمومي...« : ذلك بقولھ

و 3»...

كبممتل

:انظر-1
.افحتھكالمتعلق بالوقایة من الفساد وم01.06من قانون 2فقرة 4المادة

:انظر-2
ة، مذكرة لدوللالتصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف العمومیة ، ) فاطمة( عثماني 

.78، ص 2011جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، سنةالماجستیر في القانون العام،لنیل  شھادة
:انظر-3

.افحتھكو مالمتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من قانون 36المادة 
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یره بالطرق القانونیة و كبعد تذكوذلالوضع كالمحدد لتدار

.1النھائيأوإن كان في التصریح الأولي أو التجدیدي ،لم تحدد في أي مرحلة یتم التذكیر

01.06من قانون 4المادة ھو ما تضمنتھ تجدید التصریح
یجدد ھذا التصریح فور كل زیادة معتبرة « :منھ بقولھاتیة فساد ومكافحتھ في الفقرة الآال

.2»في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الطریقة التي تم بھا التصریح الأول

وعند تحلیل 

لةالملفت

.وصاحب مشروعات ضخمةصاحب فیلات، فخمة

لوقد حددت مدة التجدید 

 ،

الأمر 15 97-04من 
ت تعین على الی« :بقولھا ، شرط أن تكون معتبرة

أن 

.3»التصریح الأولي بالممتلكات وتجدیده كما ھو منصوص علیھما في ھذا الأمر

الذي یكون عند انتھاء الخدمة أو عند انتھاء العھدة والتصریح النھائي

یجب التصریح بالممتلكات «و ھو ما صرح بھ المشرع الجزائري بقولھ الانتخابیة

4.»عند نھایة العھدة الانتخابیة أو عند انتھاء الخدمة

:انظر-1
.78، المرجع السابق ، ص ) فاطمة( عثماني 

:انظر-2

.مكافحتھالمتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06من القانون 3ن فقرة 4المادة 
:انظر-3

، جریدة بالممتلكات، المتعلق بالتصریح 1997جانفي 11مؤرخ في 04- 97من الأمر رقم 15المادة 

.1997جانفي 12مؤرخة في 3رسمیة عدد 
:انظر-4

.مكافحتھمن قانون الوقایة من الفساد و 4الفقرة 01.06من القانون 4المادة 



الموظف العام و الجرائم القائم بھا في مجال الصفقات العمومیة :الباب الأول

50

ل

ا،النھائي وتركت المجال مفتوح

 ،

ىاالجزائري تحدید مدة التصریح النھائي حتى یكون مطلع

.الموظف خدمتھ

ةنیثافقرة الال

محتویات التصریح بالممتلكات

یحتوي التصریح بالممتلكات جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزھا 

1الموظف العمومي و أو أولاده القصر ولو في الشیوع في الجزائر و أو في الخارج

.2الفساد و مكافحتھالمتعلق بالوقایة من 01.06من القانون 5وھذا ما أكدتھ المادة 
الموجودات بكل أنواعھا سواء كانت مادیة أو غیر مادیة ،یقصد بالممتلكاتحیث 

منقولة أو غیر منقولة ملموسة أو غیر ملموسة و المستندات أو السندات القانونیة التي 

3.تثبت ملكیة تلك الموجودات

06 /414

.كذلك بالأملاك الأخرى

:انظر-1
.141، المرجع السابق ، ص )أحسن ( بوسقیعة 

:انظر-2
أعلاه ، جرد 4ات المنصوص علیھ في المادة كیحتوي التصریح بالممتل" 01-06من القانون 5المادة 

تتب أو أولاده القصر ، ولو في الشیوع في الجزائر أو في كللأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزھا الم
".الخارج 

:انظر-3

.مكافحتھالمتعلق بالوقایة من الفساد و 01- 06من القانون ) و(فقرة 2المادة 
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،

.أو في الخارج/أومحلات تجاریة التي یملكھا المكتتب أو أولاده القصر في الجزائر و

لنسبة  لأما با

معتبرة 

أو

.أو في الخارج/وأولاده القصر في الجزائر و

 ،

.أو في الخارج

ف،

1.وأولاده القصر في الجزائر أو في الخارج عدا الأملاك السابق ذكرھا

استقراإلیھوما تجدر الإشارة  ئنابعد 

، ،مشروعةالغیر لھا أملاكھ 

.قانونیةالمجال أمامھ لیتلاعب على النصوص ال

،

،

.نقل الأموال إلى ملكیتھم 

:انظر-1
.227، المرجع السابق ، ص ) عبد العالي ( حاحة 
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الثانيالفرع

التصریح بالممتلكاتكیفیات 

6

الأولى(التيوبتلقیھ  قرة  )الف

.)الفقرة الثانیة(الأول للمحكمة العلیا

الفقرة الأولى 

فحة الفساد والفئات المكلفون بھاكیفیات التصریح أمام الھیئة الوطنیة لمكا

یتم التصریح بالممتلكات أمام الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بنشر التصریح 

عندما یكون التصریح عن طرق التعلیق في لوحة الإعلانات بمقر البلدیة أو الولایة 

1.المنتخبة خلال شھرالمجالس الشعبیة المحلیةخاص بأعضاء

حیث تقوم الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد بتلقي

2.حفظھا

ىوما تجدر

لس 

.القضاةوزائر، السفراء، القناصلة، الولاةمحافظ بنك الج،المحاسبة
ھورغم أن الأصل

1.ومكافحتھ مباشرة

:انظر-1
.مكافحتھالمتعلق بالوقایة من  الفساد و 01-06من قانون 6المادة 

:انظر-2
.مكافحتھالمتعلق بالوقایة من  الفساد و 01-06قانون من 6فقرة 20لمادة ا
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تقوم

 ،

كشف عن الحقیقةعلومات اللازمة للالوثائق والم

.تحیل الملف إلى وزیر العدل لیحرك الدعوى

ةثانیالفقرة ال

مام الرئیس الأول للمحكمة العلیاكیفیات التصریح أ

على6تنص المادة 

.2الولاة وكذلك القضاة، ، القناصلة ومحافظ بنك الجزائر، السفراء

ئند استقراع

محكمة ،  ل

.ینتمون إلیھالعلیا أي نفس السلك الذي

،

؟ ؟ أو أنھ غیر مطالب أصلا بالتصریح بممتلكاتھبممتلكاتھ

:انظر-1
.86، المرجع السابق ، ص ) فاطمة ( عثماني 

:انظر-2
.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01-06من قانون 6المادة 
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ن نتساءل لماذاأننا یمكن أماك

لات بالتحدید ولم یحیل ھذا العمل الفئ

.إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ادرغم أن من

.تسییر الشؤون والأموال العمومیة

.الأول للمحكمة العلیا عند تلقي التصریحات لیست لھ أي صلاحیة لتحقیق فیھا
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الفصل الثاني
جرائم الموظف العام في مجال الصفقات العمومیة

فھي تمثل ،في الدولة الفسادتعد جرائم الصفقات العمومیة وجھا من أوجھ

المتعامل المتعاقد بمحاولة زمات التي عن طریقھا أو بموجبھا یقوم یناكیمجموع الم

ذلك حتى لا یواجھ صعوبة ،الحصول على امتیازات خاصة أو امتیازات غیر مبررة

. المنافسة التي تزعج أشخاص جد معینین في بعض المقاولات 

وبمعني آخر فإن الفساد في مجال الصفقات العمومیة  یعبّر عن الفساد الإداري 

المؤسسة التي تخلق لنفسھا بعض الامتیازات مقابل مبلغ مالي الذي یرسم  شكل فساد 

تعبر عن الاتجار بالمناصب أین تجد مجالھا الخصب ، فھي1لموظف أو لعدة موظفین

خاصة وأن تمویلھا یكون ،في الصفقات التي تبرمھا الدولة مع المتعامل المتعاقد معھا

.مباشرة من خزینة الدولة

م الصفقات العمومیة ، التي تضمنھا قانون الوقایة من الفساد حیث تتمثل جرائ

مة أخد جریمة منح امتیازات غیر مبررة ، جریمة الرشوة و جری: و مكافحتھ في 

ما تجسد بما جاء بھ قضاء الجزائر ، بتاریخ فوائد بصفة غیر قانونیة وھو

قرار غیر ، المتعلق بقضیة الطریق السیار في 00340/15، رقم7/05/2015

2.منشور  و الذي یضم مختلف صور ھذه الجرائم 

:انظر-1
- MOULAI (K). Institutions de l’action publique locale en Algérie :cas des marches

publics dans la wilaya de tizi -ouzou . thèse de doctorat de science
économiques .université mouloud  ma mmeri de tizi-ouzou .2015.
page 290.

:انظر-2
، قضاء الجزائر،15/ 00340:، رقم07/05/2015:، قضیة الطریق السیار ، قرار بتاریخ1ملحق رقم 

).غیر منشور قرار ( 
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منح جریمة )المبحث الأول(ا سنتناول ھذا الفصل في مبحثین و على ھذ

على جریمتین ھما جریمة المحاباةالتي تشتمل في مضمونھاوامتیازات غیر مبررة 

فسنتناول فیھ )الثانيالمبحث (أما ،جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین و

.  جریمة الرشوة و جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة  

المبحث الأول
جریمة منح امتیازات غیر مبررة

ل من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 26لقد نصت المادة  ّ في الفصل الأو

المشرع صورھا في ھذه المادة أین جمع جریمة منح امتیازات غیر مبررة ، على 

واحدة على حدى في مطلبین اثنین والتي سنأخذھا بشيء من التفصیل وندرس كل

المطلب (، جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین ) المطلب الأول( جریمة المحاباة 

).الثاني 

المطلب الأول
جریمة المحاباة

. حاباه حباء ومحاباة، ولغة حاباه إذا اخصھ ومال إلیھ أو أعطاه وكرمھ بھ: محاباة

المحاباة في البیع ھو المعتمد على المجانیة كأن لا یأخذ الثمن وإن ذكر :واصطلاحا

.في العقد أو یأخذ الشيء الیسیر

محاباة- حابي

.مال إلیھ، حاباه اختصھ بعطف أو غیره: حاباه- نصره.حاباه

.1سامحھ: مال إلیھ منحرفا عن الحق، حاباه في البیع: حاباه القاضي في الحكم

والتي من الفساد ومكافحتھ ھذه الجنحةمن قانون الوقایة 26و قد تناولت المادة 

.)الفرع الثاني( والعقوبات المقررة لھا) الفرع الأول ( سنتناولھا من خلال أركانھا 

:انظر-1
).قاموس عربي عربي ( قاموس المعجم الوسیط ، اللغة العربیة المعاصرة ، 
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الفرع الأول
المحاباةجریمةأركان 

تقوم جریمة المحاباة على توافر ثلاثة أركان تتمثل في ، صفة الجاني 

1.، الركن المادي و الركن المعنوي كن المفترضالرأو

حیث ، تعتبر صفة الجاني ھي الركن المفترض في جرائم الصفقات العمومیة 

أو واقعة قانونیة أو صفة قانونیة لا یعرف الفقھاء الركن المفترض بأنھ ، عمل قانوني

تقوم الجریمة دونھا ، فالركن المفترض ھو الركن الذي یفترض توافره  وقت مباشرة 

2.الفاعل لنشاطھ الإجرامي

أو بمعنى آخر ھو مظھر الخارجي أو كیانھا المادي أما الركن المادي فیعد ال

ویعبّر عن الجریمة أثره في العالم الخارجيي ینتج سلوك الجاني المادي الملموس الذ

لجریمة ھي سلوك یحظره فا،3التي تحققت فیھا النتیجة الإجرامیة بالجریمة التامة 

القانون ویقرر لفاعلھ عقوبة وتدابیر أمنیة ، وھذا السلوك قد یتخذ صورة القیام بفعل 

.4ویطلق على ھذه الجریمة في ھذه الحالة الجریمة الإیجابیة

أما الركن المعنوي فیعرف بأنھ الصلة النفسیة التي تربط بین النشاط 

ىصدر منھ ھذا النشاط من جھة أخرالإجرامي ونتائجھ من جھة وبین الفاعل الذي 

.ذا السلوك ھو بسبب إرادة الفاعلحیث یمكن القول أن ھ

:انظر-1
.111، صالمرجع السابق ، ) أحسن ( بوسقیعة 

:انظر-2
، متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في ضوء قانون الوقایة من الفساد ) محمد ( بوكرارشوش 

،الطبعة الأولى ، ) جرائم الصفقات العمومیة و الدعوى الجزائیة (، الجزء الثاني ومكافحتھ
.88، ص 2014والنشر، الجزائر ، دار صبحي للطباعة

:انظر-3
.135، ص 2010، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، الجزائر ،  دار ھومة ، ) عبد القادر( عدو 

:انظر-4
.137، ص المرجع نفسھ 
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كلھا مترادفات والمقصود، بأنھ الخطأ و یعرف القصد الجنائي بصفة عامة

إرادة تحقیق الواقعة الإجرامیة « :وقد عرفھ بعض الكتاب بأنھتدل على المعنى نفسھ

، كما أن صور القصد الجنائي تختلف حسب » مع العلم بعناصرھا المكونة لھا 

الزاویة التي ینظر إلیھا فمن حیث زاویة العموم أو الخصوص ،  تقسم إلى قصد عام 

.1وقصد خاص

و فق ان جریمة المحاباةكوعلى ھذا سنقوم من خلال ھذا الفرع بدراسة أر

ن كالر، )الفقرة الثانیة ( ن المادي ك، الر) الفقرة الأولى( صفة الجاني :التقسیم التالي

).الفقرة الثالثة ( المعنوي 

الفقرة الأولى
صفة الجاني

تتطلب جنحة المحاباة لقیامھا توفر ھذا الركن الذي یمثل الصفة ؛ أي القائم 

بالجریمة وھو الموظف العام  ، ھذا الأخیر الذي یشترك في جمیع الجرائم المتعلقة 

. بمجال الصفقات العمومیة

بالتالي ونظرا لخطورتھ كونھ یستغل منصبھ لیقوم بالاتجار بوظیفتھ و

تعلق بھ في الفصل الأول التلاعب بالمال العام  ، فقد تناولنا الموظف العام وكل ما ی

فإننا نكتفي بالإشارة بالرجوع للفصل الأول الذي ، ولھذا وتجنبا للتكرار بالتفصیل

.تضمن كل ما یتعلق بالجاني أي الموظف العام 

موجب ما جاء في وما تجدر الإشارة إلیھ أن تعریف الموظف العام ب

كذلك أن ،النصوص القانونیة قد وسع دائرة الفئات المعنیة والتي تدخل في حكمھ

قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد جاء بھذا التوسیع لسد الأبواب على أصحاب 

وكشف كل أنواع المناصب أو من في حكمھ ومنع الاتجار بالوظیفة في شتى أشكالھا

فيھو صفة مشتركةالموظف العامإضافة إلى أن ،لمال العامالتلاعبات الماسة با

:انظر-1
.237،238ص ،المرجع نفسھ
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جمیع جرائم الصفقات العمومیة ، وبھذا نجد أن محل الجریمة كذلك یشترك دائما في 

.كونھا تقع على الصفقات العمومیة

الفقرة الثانیة
المحاباةجریمةالركن المادي ل

بمعنى في جمیع مراحل إبرام الصفقةاباة یتحقق الركن المادي لجریمة المح

أي الموظف العام ، بمنحھ عمدا ، للغیر امتیازا غیر أن الجریمة تتحقق بقیام الجاني

ام ك، مخالفة للأحأو ملحق أو صفقة عقد أو اتفاقیةأو تأشیر إبرام مبرر عند 

المتعلقة بجریمة الترشح و المساواة بین المترشحین و شفافیة و التنظیمیة التشریعیة 

:مة العلیا الصادر بتاریخكده قرار المحكو ھو ما أ1الجاري بھا العملالإجراءات 

تحت )ق. ا( و)ص. ق ( ومن معھ ضد ) ا . ب (، في قضیة 22/05/2014

ون الوقایة من الفساد و فقا لما جاء في قان- فساد–موضوع تبدید عمدي للمال العام 

منھ ، حیث جاء في ھذا القرار 26افحتھ المعدل و المتمم  بموجب نص المادة كو م

ام التشریعیة و التنظیمیة قصد كقام بمراجعة اتفاقیة خلافا للأح) ا . ب(أن الطرف 

ریا  و عضوا بلجنة انتقاء العروض كمنح امتیازات غیر مبررة للغیر باعتباره عس

ھذه الامتیازات بالضبط في إضافة ملحق أسعار المعدات الطبیة حیث تتمثل 

ھذه دون استشارة باقي الأعضاء للعتاد الطبي) ع.ب( ئدة المؤسسة الاصطناعیة لفاو

لأنھا تمس بحریة الترشح و شفافیة رة التي تعتبر جریمة یعاقب علیھاالأخی

.2....الإجراءات قبل إبرام الصفقة 

:انظر-1
، افحتھ كمالمتعلق بالوقایة  من الفساد و01-06المعدل و المتمم للقانون 15-11من قانون رقم 2المادة 

.44جریدة رسمیة عدد 
:انظر-2

) ا .ب(، قضیة 22/50/2014، مؤرخ في 0944140:العلیا ، الغرفة الجنائیة ، ملف رقمكمةالمحقرار
.407، ص 2014كمة العلیا ، العدد الثاني ، الجزائر ، ، مجلة المح) ف.ا( و ) ص.ق( معھ ضد ومن
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ھذه في صورة تجزئة للصفقة ،إضافة إلى أن جریمة المحاباة قد تظھر

بلغ أو التاریخ أو أداء الأخیرة التي ترتبط دائما بتحریر فواتیر مزورة من حیث الم

، في 21/4/2016دة بتاریخ كیكو ھو ما جاء في قرار مجلس قضاء سالخدمة 

) لف بالإدارة و المالیةكمبلدي و نائبھ الرئیس المجلس الشعبي ال( قضیة النیابة ضد 

بھم تجاوزات من خلال منح امة عزابة لارتككحیث انھ تم متابعتھم من طرف نیابة مح

ام التشریع المعمولكالمشاریع الخاصة بالتنمیة البلدیة بطریقة مشبوھة و مخالفة الأح

للغیر ، ھتھ بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة بھ في قانون الصفقات العمومیة 

3وفقا ل قریة مجاورة ل منح مشروع ملحق إداري لكالأخیرة التي جاءت في ش

و لما بلغت مدة التأخیر لھذا المشروع مدة عامین في حین حددت مدة انجازه اتفاقات

أو ل سنة مالیة كاتفاقیات مقسمة على كد انھ حسب علیھ أن ھناكشھر ، فانھ تأ1ب 

ل سنة واحدة كو في مراحل 3لھذا المشروع جاء على يبالأحرى أن الغطاء المال

ام التشریعیة كد إبرام ھذه الصفقة بطریقة مشبوھة بغرض مخالفة الأحكھو ما یؤو

1.بغرض منح امتیازات غیر مبررة للغیر بھا في مجال الصفقات العمومیة  المعمول

التطرق لتعریف أولاوقبل الخوض في مراحل إبرام الصفقة العمومیة یجب 

حیث عرفت الصفقات العمومیة بموجب المادة الثانیة من ،ة الصفقات العمومی

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق 247- 15المرسوم الرئاسي رقم

: العام بأنھا 

عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ ، تبرم بمقابل مع متعاملین "

قتصادیین وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم ، لتلبیة حاجات المصلحة ا

.2"المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات

:انظر-1
، 21/4/2016، المؤرخ في 02481/16:، الغرفة الجزائیة ، ملف رقم سكیكدةقرار مجلس قضاء

.10، ص)قرار غیر منشور ( ، ) ومن معھ رئیس المجلس الشعبي البلدي و نائبھ  ( ضد ) النیابة ( قضیة 
:انظر-2

،المتضمن تنظیم الصفقات2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15اسي ئمن المرسوم الر2المادة 
50رسمیة للجمھوریة الجزائریة  عدد المرفق العام ،جریدة تفویض والعمومیة
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وما نلاحظھ على ھذا النص أنھ رغم بعض الاختلاف الطفیف في الصیاغة 

یختلف في معناه عن نص المادة إلا أن نص المادة الثانیة من المرسوم الجدید لا 

1.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى236- 10الرابعة من المرسوم الرئاسي 

فالصفقة العمومیة تعدّ عقدا إداریا القصد من إبرامھ دائما تلبیة حاجیات 

م والمتمثلة في الأشغال ، اللوازالمصلحة المتعاقدة في المجالات المحددة قانونا، 

ا حین قال لخدمات والدراسات ا " تبرم بمقابل " و قد أضاف المشرع مصطلحا ھامّ

الصفقات العمومیة على المال العام الذي یعدّ خطورةوكان المشرع ھنا یؤكد 

حیث یعرف العقد بصفة عامة بأنھ اتفاق یلتزم بموجبھ ،المصدر الأساسي لتمویلھا 

2.أو عدم فعل شيء ماشخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل 

داري فھو یتعلق بنشاط مرفق عام أما بتحدید مفھوم العقد في المجال الإ

تنظیمھ فالعقد الذي یبرمھ الشخص الإداري بقصد إدارة مرفق عام أو تسییره و

3.وتظھر فیھ نیتھ بإتباع أسالیب القانون العام 

-15كما تبرم ھذه الصفقات وفق لطرق خاصة تضمنھا المرسوم الرئاسي 

وحرصا من عقد إقرار شروطھ والتوقیع علیھفي نصوصھ ، إذ یقصد بإبرام ال247

المشرع على تحقیق المصلحة العامة وحمایة المال العام و وضع قیود وضوابط 

العمومیة الجدید في الفصل الثالث لاختیار المتعاقد معھا ، حیث حدد مرسوم الصفقات

حیث تضمنت ھذه ، 41و المادة 40كیفیات إبرام الصفقات العمومیة بموجب المادة 

لعروض الذي یشكل القاعدة المواد طریقتین لإبرام الصفقات تمثلت في إجراء طلب ا

وھو نفس ما تضمنھ لذي یعد الاستثناء على القاعدة إجراء التراضي اوالعامة 

:انظر-1
:التي عرفة الصفقات العمومیة بأنھا) الملغى( 10/236من المرسوم الرئاسي 4المادة 

عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ تبرم وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا "
."أو اقتناء مواد أو خدمات أو دراسات لحساب المصلحة المتعاقدةشغالانجاز أالمرسوم قصد 

:انظر-2
، رسالة" الصفقات العمومیة في الجزائر" ، تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري ) یاقوتة ( علیوات 

. 11، ص 2008سنة  القانون العام ،فيمقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة 
:انظر-3

.30، ص نفسھالمرجع 
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25المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  الملغى في مادتھ 10/236سوم الرئاسي المر

. مع تغییر في مصطلح مناقصة لیصبح إجراء طلب العروض26و

ففي الظروف العادیة تبرم الصفقة العمومیة عن طریق إجراء طلب 

ھذا سوف العروض ، أما في الحالات الاستثنائیة تبرم وفق إجراء التراضي وعلى

)أولا ( ، إجراء طلب العروض نتطرق إلى ھاتین الطریقتین بشيء من التفصیل

.)ثانیا ( وإجراء التراضي 

إجراء طلب العروض:أولا

بأنھ 247- 15عرف إجراء طلب العروض بموجب المرسوم الرئاسي 

إجراء یستھدف الحصول على عروض من عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص "

الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة  مفاوضات للمتعھدالصفقة دون 

1".تعد قبل إطلاق الإجراءموضوعیةواستنادا إلى معاییر اختیار 

ومما لا شك فیھ أنھ عند تحلیل ھذا النص القانوني نستنتج أن أسلوب طلب 

الملغى یھدف 10/236بموجب المرسوم "  المناقصة"العروض والذي كان یسمى 

یجسد أسلوب طلب العروض المبادئ التي جاء  بھا :2إلى تحقیق مزایا عدة منھا 

المساواة ، المنافسة الشریفة بین الشفافیة ،: قانون الصفقات العمومیة وھي

وعلانیة الإجراءات لأن ھذا من أھم العناصر التي تھدف للحد من ظاھرة ،العارضین

وبھذا فإن ھذا الإجراء یوفر قدرا واسعا من الحمایة للمال العام ویبعد الفساد الإداري

ل ھذا الإدارات العمومیة عن المعاملات المشبوھة والتي نقوم بدراستھا من خلا

.البحث

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام247-15سيائمن المرسوم الر40المادة 

:انظر-2
،2011، شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، الجزائر ،  جسور للنشر و التوزیع ،) عمار(بوضیاف 

.132ص
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حیث نستنتج من خلال ھذه التعاریف العناصر الثلاثة للعقد الإداري وھي  

أن تكون الإدارة طرفا في العقد ، اتصال العقد بنشاط مرفق عام ، إتباع أسالیب 

.القانون العام 

مكتوبةعقود ومن خلال كل ھذه العناصر نستنتج أن الصفقات العمومیة 

، واتصالھا بالمرافق العامة وتحمیلھا للخزینة العامة وذلك لتنوع نشاطاتھا وتعددھا

1مبالغ كبیرة ، فعملیة المحاسبة وإثبات الحقوق وتقریر المسؤولیة تستلزم الكتابة 

بتعریفھا 247- 15ما صرحت بھ المادة الثانیة من المرسوم الرئاسي الجدید ووھ

...".عقود مكتوبة في مفھوم التشریع المعمول بھ ":للصفقات العمومیة بأنھا

بصریح العبارة ومن خلال النص نفسھ نجد أن المشرع الجزائري قد حدد و

من المرسوم 29الأنواع الأربعة للصفقات العمومیة ، وھو نفس ما أكدتھ المادة 

لأشغال ، عقد اقتناء عقد إنجاز ا:الجدید حیث تشمل ھذه العقود إحدى العملیات الآتیة

2.اللوازم ، عقد تقدیم الخدمات ، عقد إنجاز الدراسات

أما فیما یتعلق بعقد إنجاز الأشغال فیقصد بھ  اتفاق الإدارة مع متعاقد أخر 

أوجسور( أو ترمیم ...) ود، طرقات ،مساكن، سد( قصد القیام ببناء) المقاول(

منشآت عقاریة تابعة لھا ...) مبان إداریة ، تنظیف ،دھن ( أو صیانة ) منشآت أثریة 

.أو تدعیم أو ھدم منشاة أو جزء منھا

لح محلا حیث ینصب عقد الأشغال العامة على العقار، وبذلك المنقول لا یص

یجب أن یكون الشغل العام لحساب الإدارة العامة المتعاقدة حیث لعقد الأشغال العامة 

یجب أن یھدف ھذا الشغل العام إلى تحقیق و ر ملكیة خاصة تى وإن كان العقاح

.3المنفعة العامة

:انظر-1
.84، المرجع السابق ، ص ) یاقوتة ( علیوات 

:انظر-2
.88، المرجع السابق  ، ص ) عمار( بوضیاف 

:انظر-3
.22ص ،2005، العقود الإداریة ،  الجزائر ، دار العلوم للنشر و التوزیع ، ) محمد الصغیر( بعلي 
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أما عقد اقتناء اللوازم أو ما یعبر عنھ أیضا بعقد التورید ، قد تحتاج إلى عقده  

الجھات الإداریة و ھي تمارس نشاطاتھا المختلفة  قصد اقتناء اللوازم ، لتلبیة سائر 

.الحاجیات الخاصة وخدمة الجمھور

شخاص بأنھ اتفاق بین الإدارة وأحد الأ" عقد التورید "ویمكن تعریف 

وھذا لقاء مقابل تلزم یدھا باحتیاجاتھا من المنقولاتبقصد تموینھا وتزو) المورد(

.1بدفعھ وقصد تحقیق مصلحة عامة

أما عن عقد اقتناء اللوازم فھو یھدف إلى الاقتناء أو الإیجار أو بیع بالإیجار  

.مواد بخیار أو دون خیار الشراء من طرف المصلحة المتعاقدة لعتاد أو

وما  نستنتجھ من خلال ھذا التعریف أن عقد اقتناء اللوازم  ینصب دائما على 

منقول ، كما أنھ ینصب على توفیر منتوج أو مادة معینة للإدارة بصفة دوریة خلال 

مدة متفق علیھا في عقد الصفقة ، فیمكن أن تشمل الصفقة العمومیة للوازم مواد 

كاملة غیر جدیدة و التي تكون مدة عملھا مضمونة أو مجددة تجھیز منشآت إنتاجیة 

2.بضمان 

عقد تقدیم الخدمات ،  تطرقت لھ  كل قوانین الصفقات العمومیة حتى 

، حیث یمكن تعریفھ على أنھ اتفاق بین الإدارة 15/247المرسوم الرئاسي الجدید 

ر خدمة معینة للإدارة ،  قصد توفی) طبیعي أو معنوي(المتعاقدة وشخص آخر 

الخدمة محل وعادة ما یكون موضوعبتسییر المرفق نظیر مقابل مالي المتعاقدة تتعلق 

ولا یتطلب اعتمادات مالیة كبیرة مثلما ھو الحال بالنسبة لعقد العقد الإداري بسیطا

3.الأشغال العامة وعقد التورید

اق الحاصل بین إدارة عامة یقصد بھ الاتفعقد إنجاز الدراسات و الذي

وشخص آخر من ذوي الخبرة والاختصاص یتم بمقتضاه القیام بدراسات واستشارات 

:انظر-1
.94، ص ، المرجع السابق) عمار( بوضیاف

:انظر-2
.العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق 15/247من المرسوم 29المادة 

:انظر-3
.97-96، صالمرجع السابق ، ) عمار( بوضیاف 
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وما یمیز ھذا النوع من العقود أنھ ذو طابع فني وتقني 1تقنیة في میدان معین لصالحھا

، إلا أن التداخل بین ھذه الأنواع من العقود واقع وأنھا كلھا عقود 2وكذلك علمي

.بالصفقات العمومیة كما ھو وارد في التعریف القانوني لھاخاصة 

إن صفقات الدراسات تنصب على إنجاز وتحقیق  خدمات فكریة لا تستطیع 

لأنھا لا تملك الوسائل اللازمة لذلك وتمثل مجالات ،الإدارة المتعاقدة القیام بھا 

تھدف الصفقة في ھذه الحالة حیث،3، أدبیة و فنیة، اجتماعیةصناعیة:متنوعة

دراسات مشاریع تمھیدیة موجزة ،إلى دراسات أولیة أو التشخیص أو الرسم المبدئي

دما یقوم بھا المقاول، تأشیرتھاعنو مفصلة ، دراسات المشروع ، دراسات التنفیذ أو

مساعدة صاحب المشروع في إبرام وإدارة تنفیذ صفقة الأشغال و تنظیم الورشة 

4.قھا و استلام الأشغال تنسیو

قد یكون إجراء طلب كما ، كال حیث یضم إجراء طلب العروض عدة أش

5وقد یكون دولیا یعلن عنھ في الداخل والخارجعروض وطنیا یعلن عنھ في الداخل ال

تقسیمھا إلى طلب كال طلب العروض من خلال وقد حدد المشرع الجزائري  أش

العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ، طلب العروض المفتوحة ، طلب 

6.العروض المحدود  ، مسابقة

أن المشرع قد قلص أشكال طلب ،أول ملاحظة تلفت انتباھنا ھين إ

الملغى خمسة أشكال أصبحت 10/236العروض فبعدما كانت بموجب القانون 

:انظر-1
الجزائر ، الطبعة الثانیة ، ،في القانون الجزائري إبرام الصفقات العمومیة ، عملیة) حمامة (قدوج  

. 61، ص 2006دیوان المطبوعات الجامعیة ، 
:انظر-2

.99، ص ، المرجع السابق ) عمار( بوضیاف 
:انظر-3

.24، ص ، المرجع السابق)محمد الصغیر( بعلي 
:انظر-4

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم 29المادة 
:انظر-5

الوفاء مكتبةسكندریة ،الطبعة الأولى ، الإ،، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري) ھیبة ( سردوك 
.62،  ص2009،القانونیة 

:انظر6-
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم 42المادة 
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من ھذا 42المادة تھا تتشكل من أربعة أشكال عدّ 15/247بموجب المرسوم الجدید 

. و بھذا فإن المشرع قد حذف إجراء المزایدة المرسوم الأخیر

من المرسوم الجدید إجراء طلب العروض المفتوحة بأنھ 43عرفت المادة 

إجراء یمكن من خلالھ أي مترشح مؤھل أن یقدم تعھدا و ھو نفس ما تناولتھ المادة 

.الملغى  دون أي تغییر10/236من المرسوم الرئاسي 29

وما نستنتجھ من خلال ھذا النص أن المشرع فتح المجال أمام ھذا النوع من 

إجراء طلب العروض باعتبارھا مفتوحة للجمیع ، إلا أنھ في ذات الوقت قیدھا بعبارة 

یضیق المجال أمام العارضین ، وھو ما یعني" مؤھل"فمصطلح » مترشح مؤھل « 

الترشح في ھذا النوع من طلب العروض یتوقف على الاستجابة للشروط أن 

من جانب آخر فھي تفتح المجال ، 1و الكیفیات التي تحددھا الإدارة من خلال الإعلان

للعارضین للتنافس، فلیس ھناك شروط انتقائیة أو إقصائیة فبمجرد توفر شروط إجراء 

.العروض حتى أنھا قد تضمّ أطراف أجنبیةطلب العروض  المعلن عنھا یتم تقدیم

فیعرف بأنھ ، أما عن طلب العروض المفتوحة مع اشتراط قدرات دنیا

إجراء یسمح فیھ لكل المرشحین الذین تتوفر فیھم بعض الشروط الدنیا المؤھلة التي 

المؤھلة و یقصد بالشروط الدنیاتحددھا المصلحة المتعاقدة مسبقا قبل إطلاق الإجراء 

2القدرات التقنیة ، المالیة والمھنیة التي لابد من توافرھا في المتعاقد لتنفید الصفقةو

و تجنب توقف الأشغال أو عجز المترشح من تحقیقھا كما ھو متفق علیھ خاصة إذا 

كل ھذا بھدف إبرام صفقات عمومیة ،كان مشروع الصفقة على درجة من التعقید 

تنمویة واستثماریة تعود بالمنفعة على المصلحة العامة  و لا تشكل أي ضرر على 

. الأموال العامة 

247- 15من المرسوم الرئاسي 45عرفتھ المادة طلب العروض المحدودة

م انتقائھم الأولي من إجراء الاستشارة الانتقائیة ، ویكون المرشحون الذین ت" :بأنھ 

فالإدارة في ھذا الشكل من أشكال إبرام الصفقات ،"قبل مدعوین وحدھم لتقدیم تعھد 

:انظر-1
.133، المرجع السابق، ص ) عمار( بوضیاف 

:انظر-2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام15/247اسي ئمن المرسوم الر44المادة 
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لھا السلطة التقدیریة في تحدید المتناقصین الذین یحق لھم الدخول في إجراء طلب 

العروض المحدودة ، فھي مقصورة على عدد من الأفراد والشركات تختارھم الإدارة 

ولا شك أن أسلوب التعاقد 1التأكد من كفاءتھم المالیة والفنیة وحسن السمعةمقدما بعد 

بطریقة طلب العروض المحدودة یؤكد الطابع المعقد لبعض العملیات ، إضافة إلى أن 

أوالإدارة تلجأ إلى ھذا النوع من أشكال الإبرام عندما ترید القیام بمشروعات ضخمة 

ون من حق الإدارة ومن سلطاتھا أیضا أن تقدر ما ذات أھمیة كبیرة و خاصة ، لذا یك

المناقصات ضمن الإطار تراه صالحا لھا من شروط خاصة وتعلن عن ھذا النوع من

.2الذي رسمتھ 

في إجراءات 247-15رع الجزائري بموجب المرسوم وقد فصل المش

إما على مرحلتین و إما على 45اللجوء إلى ھذا النوع من أشكال التعاقد في مادتھ 

ّ إجراء طلب العروض المحدود یتمثل في  انتقاء مرحلة واحدة وعلیھ نخلص إلى أن

أولي تقوم بھ المصلحة أو الإدارة المتعاقدة من خلال إجراء تنافس بین مجموع 

دد منھم یرخص لھم دون سواھم تقدیم عروضھم وتعھداتھم وبعد اختیار عالمترشحین

للتعاقد بالنھایة مع واحد منھم ، وتلجأ الإدارة إلى ھذا النوع من التعاقد في العملیات 

وقد خص المشرع الجزائري إجراء طلب 3المعقدة  وذات الأھمیة الخاصة والمتمیزة

ن عند تسلیم العروض العروض المحدودة بإجراءات خاصة إذ جعلھا تمر بمرحلتی

4.ما تضمنھ المرسوم الرئاسي الجدیدالتقنیة  و إما على مرحلة واحدة و ھو 

إن اللجوء إلى طلب العروض المحدودة على مرحلة واحدة  یتم على أساس 

ة بالرجوع لمقاییس و ّ أو نجاعة یتعین بلوغھا أو متطلبات / مواصفات تقنیة مفصلة معد

.وظیفیة 

:انظر-1
، الطبعة  الأولى،) دراسة مقارنة ( ، وسائل إبرام العقود الإداریة)ریم إحسان ( محمد العزاوي

.65ص،2014الإسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، 
:نظرا-2

.134، المرجع السابق ، ص ) عمار(بوضیاف 
:انظر-3

.32، المرجع السابق ، ص ) محمد الصغیر( بعلي 
:انظر-4
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أما بالنسبة إلى طلب العروض المحدودة على مرحلتین  ، فیتم اللجوء إلیھ  

د من المترشحین لا یقل عن ثلاثة وفق شروط تتمثل في ضرورة  توجیھ الدعوة لعد

وذلك عن طریق رسالة استشارة للطلب من المترشحین تقدیم عروضھم التقنیة الأولیة 

.دون العرض المالي  

یمیز ھذه المرحلة ھو حرص المشرع على ضمان أكبر قدر ممكن من وما 

و لا یجوز الكشف 1المساواة والشفافیة لتفادي المعاملات المشبوھة والوقایة من الفساد

.عن أي معلومة تتعلق بمحتوى عرض مترشح من المترشحین

رضین أما المرحلة الثانیة ، فیشترط فیھا دراسة العروض ودعوة العا

وھنا تتولى المصلحة المتعاقدة دعوة العارضین الذین لاستكمال عروضھم النھائیة 

استوفوا الشروط إلى تقدیم عروضھم التقنیة النھائیة وعروضھم المالیة ، فالعرض 

م على مرحلتین أولیة  و نھائیة ، أما العرض المالي فیقدم  التقني على ھذا الحال یقدّ

2.مرة واحدة

ون بعد كیإجراء الاستشارة الانتقائیة ، علیھ فان طلب العروض من خلال و

عن الاستشارة وفقا لما جاء في تنظیم الصفقات و بعد الإعلانلمرشحینانتقاء أولي ل

العمومیة و تفویض المرفق العام  من إجراءات خاصة ، حیث یعد عدم احترام ما 

احد صور جرائم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 45تضمنتھ المادة 

، التي قد تھدف إلى منح امتیازات غیر مبررة للغیر بتفضل ومحاباة مقاولالعمومیة 

عن باقي المتنافسین ، بمنحھ المشروع مثلا دون المرور بإجراء الاستشارة ، و ھو ما 

، في 8/10/2015، المؤرخ في 0916602:مة العلیا ، رقمكده قرار المحكیؤ

قام النائب الثاني أین، ) رئیس البلدیة و النائب الثاني لھ ( ضد ) النیابة ( قضیة 

لمقاول، بتوقیع شھادات یر مبررة عن طریق المحاباة لرئیس البلدیة بمنح امتیازات غ

إضافة إلى استفادة رامة التأخیر عن انجاز المشروع إداریة تعفي المقاول من تسدید غ

مجموعة من المقاولین من مشاریع تنمویة خاصة بالبلدیة ، مخالفة للتنظیم الصفقات 

:انظر-1
.138، المرجع السابق  ، ص )عمار ( بوضیاف 

:انظر-2
.140المرجع نفسھ ، ص 
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ھذه المشاریع تم منحھا العمومیة و دون احترام الإجراءات القانونیة ، حیث أن بعض

وبھذا عدم احترام ستشارة عن طریق طلبات الشراء فقط و دون المرور على الا

العمومیة من إعلان عن الاستشارة الإجراءات المنصوص علیھا في تنظیم الصفقات 

ل ھذا بغرض منح امتیازات كو المرور على لجنة  فتح الاظرفة و تقییم العروض ،

1.غیر مبررة للغیر

التي عرفتھا أما الشكل الأخیر الإجراء طلب العروض یتمثل في المسابقة

إجراء یضع رجال الفن في « : على أنھا15/247من المرسوم الرئاسي 47المادة 

أوأدناه ، مخطط 48منافسة الاختیار بعد رأي لجنة التحكیم المذكورة في المادة 

قصد إنجاز عملیة تشتمل أعده صاحب المشروعجابة لبرنامج مشروع مصمم است

على جوانب تقنیة أو اقتصادیة أو جمالیة أو فنیة خاصة قبل منح الصفقة لأحد 

.»الفائزین بالمسابقة 

والذي یقصد » رجال الفن « ومن خلال ھذا النص قد یلفت انتباھنا مصطلح 

عروضھم علما أن ھذه الصورة من بھ الأشخاص الطبیعیة والمعنویة المعنیین بتقدیم 

إجراء طلب العروض  تخص العملیات المعقدة أو ذات الأھمیة البالغة والتي تحتاج 

ین من ذوي من الإدارة استخدام معاییر عدیدة وتفتح باب المشاركة لأشخاص معین

وبذلك تكون محدودة أي خاصة فقط بمن تتوفر فیھم شروط الخبرة في فنون معینة

ثلا كما في مجال تھیئة الإقلیم ، التعمیر ، الھندسة المعماریة و الھندسة أو ، م2معینة 

3.معالجة المعلومات 

و ما نلاحظھ حول أشكال إبرام طلب العروض ھو تدارك المشرع للخلط 

و الذي الملغى 10/236علیھ في المرسوم الواقع في شكل المزایدة المنصوص 

و واقع المزایدة أن تكون بأعلى الأثمان » أقل الأثمان « استعمل فیھ المشرع عبارة  

:انظر-1
)النیابة ( ، 2015-10-8، المؤرخ في 0916602العلیا ، غرفة الجنح و المخالفات ، رقم كمةالمحقرار 
.4، ص ) رئیس البلدیة و النائب الثاني لھ ( ضد 

:انظر-2
.95، المرجع السابق  ، ص ) یاقوتة ( علیوات 

:انظر-3
.العامالمرفق المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض247/ 15اسي ئمن المرسوم الر47المادة 
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فالمزایدة عكس جمیع أشكال إجراء طلب العروض التي تعتمد كلھا في إنجازھا على 

إخراج أموال من الخزینة العامة ، لأنھا تقوم على تحقیق مداخیل للخزینة العامة وذلك 

اء التي تستغني عنھا الإدارة والتي تقرر بیعھا طبقا للقانون عن عن طریق بیع الأشی

طریق تقدیم عطاءات أو عروض للشراء بطریقة المناداة للوصول إلى أعلى الأسعار 

، ما دفع بالمشرع  إلى إلغاء ھذا الشكل نھائیا بموجب 1عن طریق المزاد العلني

.المرسوم الرئاسي الجدید

ع الجزائري الصفقات العمومیة في إبرامھا لإجراءات و قد أخضع المشر

خاصة بھدف تجسید نجاعة الطلبات العمومیة وترشید استعمال المال العام بالإضافة 

.إلى تكریس مبدأ المساواة بین العارضین وعلانیة الصفقة 

المتضمن تنظیم 15/247وقد حددت ھذه الإجراءات بموجب المرسوم الرئاسي 

میة و تفویض المرفق العام وكذلك قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ الصفقات العمو

المعدل و المتمم ھذا الأخیر الذي حصر ھذه الإجراءات وفق عدة طرق 06/01

علانیة المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومیة ، الإعداد :تتمثل في

عیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المسبق لشروط المشاركة والانتقاء ، معاییر موضو

المتعلقة بإبرام الصفقة  و ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام 

2.الصفقات العمومیة

تتمثل المرحلة الأولى في الإعلان عن إجراء طلب العروض ، حیث  یھدف 

ھذا الإجراء إلى إضفاء الشفافیة على العمل الإداري ، حتى یتم إعلام المعنیین 

، مما یفسح المجال للمنافسة بینھم ویضمن احترام مبدأ ... ) المقاولین ، الموردین (

.3ر أفضل العروض للمترشحینالمساواة ویسمح للإدارة باختیا

:انظر-1
.94، المرجع السابق ، ص) یاقوتة( علیوات 

:انظر-2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ06/01من القانون 9المادة 
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أن الإعلان عن طلب العروض 15/247وقد وضح المرسوم الرئاسي 

1:یكون عن طریق الإشھار الصحفي إذ یشترط أن یكون إلزامیا في الحالات الآتیة 

طلب العروض المفتوح  ، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا ، طلب 

.ابقة ، التراضي بعد الاستشارة ، عند الاقتضاء العروض المحدود ، المس

ومن خلال ھذا النص یتضح لنا أن المشرع فرض اللجوء للإشھار لنشر 

من ھذا 61التي تضمنتھا المادة و2إعلان طلب العروض في أشكالھ المختلفة

ا ھذا الالتزام بالإشھار الذي یضع الصفقة في وضعیة منافسة تسمح لن،المرسوم 

تسمح كذلك بحریة الدخول لھذا الطلب وباحترام المبادئ الأساسیة للطلب العمومي

بھذا تساوي في المعاملة بین المترشحین ، فالإشھار یضمن شفافیة الإجراءات فعالیة و

الطلب العمومي والاستعمال الجید للأموال العمومیة و التي تعرض على كل الصفقات 

3.العمومیة مھما كان مبلغھا

إذا فالإعلان یعدّ من أھم الإجراءات التي یقوم علیھا طلب العروض ودونھ لا 

یتم التعاقد بھذا الأسلوب في جمع الأشكال لیمتد ھذا الإجراء إلى التراضي بعد 

.الاستشارة عند الاقتضاء

أن الإعلان عن إجراء طلب 65وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 

یكون باللغة العربیة وبلغة أجنبیة واحدة على الأقل ، وینشر إجباریا في العروض

وعلى الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین لرسمیة لصفقات المتعامل العمومي النشرة ا

.4موزعتین على المستوي الوطني

أحدث ما یسمي ر إجراء الإعلان إذوقد عمل المشرع الجزائري على تطوی

المعلومات عن طریق عبرعن فتح المجال لتبادل اتصالبالنشرة الإلكترونیة ، و التي ت

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 61المادة 

:انظر-2
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ّ إجراء یمكّن المصلحة المتعاقدة أن تقوم بالدعوى البرید الالكتروني  و الذي یعد

للمنافسة بالطریق الالكتروني ، كما یمكن الرد على الدعوى إلى المنافسة بالطریق 

1.الإلكتروني

والتي الإلكترونیة للصفقات العمومیةحیث یتم كل ھذا من خلال البوابة

تؤسس لدى الوزیر المكلف بالمالیة و الوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام والاتصال 

2.كل فیما یخصھ 

،  فبعد أن تبدي »بتقدیم العطاءات« أما مرحلة إیداع العروض  أو ما یسمى 

ارة رغبتھا في التعاقد عن طریق الإعلان عن إجراء طلب العروض یتقدم كل من الإد

الذي یرتضي التعاقد على یجد نفسھ صالحا للتعاقد مع الإدارة بعطائھ مبینا فیھ السعر

التي طرح على أساسھا طلب الفنیةومراعیا فیھ الشروط والمواصفات أساسھ

3.العروض

أجلا معینا أو مدة محددة لتقدیم العروض وترك حیث لم یحدد المشرع 

للمصلحة المتعاقدة السلطة التقدیریة في تحدید المدة اللازمة لذلك مھما كان موضوع 

الصفقة ، فتحدید مدة إیداع العروض متروك بحریة للمصلحة المتعاقدة لمنح الصفقة 

ي شكل شروط حق الخضوع للمنافسة لأكبر مدة ممكنة تبعا لعناصر معینة محددة ف

.4خاصة بالمشروع وأھمیتھ وتعقیده

أن العروض یجب 15/247من المرسوم الرئاسي 67وقد حددت المادة 

وصرحت أن كل من ملف عرض ملف الترشح،عرض تقني وعرض مالي:أن تشمل

یوضع كل واحد منھما في ظرف منفصل « الترشح والعرض التقني والعرض المالي 

:انظر-1
-SAOU (N) - guide de gestion de marches publiques .Maison d’édition pour

L’enseignement et la formation.2012.page 94.
:انظر-2

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 247-15اسي ئمن المرسوم الر203المادة 
:انظر-3

.142، المرجع السابق ، ص )ھیبة ( سردوك 
:انظر4-

- BOULIFA (B). Marches publics. Volume 1.manuel méthodologique .Bert
Éditions.   Alger 2013.page 81.
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ؤسسة ومرجع طلب العروض ومقفل ومختوم یبین كل منھما  تسمیة المعن الآخر 

عرض "و"عرض تقني"، "ملف الترشح"عبارة ویتضمن كل ظرف وموضوعھ 

ویحمل فة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغلفحسب الحالة وتوضع ھذه الأظر" مالي

وض عبارة لا یفتح  إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض ، طلب العر

1".، موضوع طلب العروض :.....رقم

والذي لم یكن موجود من و ما تجدر الإشارة إلیھ ھو استحداث ملف الترشح

، إذ المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة)الملغى(10/236قبل في المرسوم الرئاسي 

. كانت مرحلة إیداع العروض تشتمل على عرض تقني و عرض مالي فقط 

تصریح بالترشح ، تصریح بالنزاھة   :ملف الترشح و یشتمل على ما یلي

الوثائق التي تتعلق بالتفویضات التي تسمح للأشخاص لشركات،القانون الأساسي ل

كل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المرشحین أو المتعھدین أو عند والمؤسسةبإلزام

. الاقتضاء المناولین  

ما یجب أن یتعھد بھ المترشح بالتفصیل و ھذا لإزالة و قد تضمنت ھذه المادة 

غموض یمكن أن یتعلق بملف الترشح ، فعلى المتعھد أن یكون غیر مقصي أوأي لبس

من المشاركة في الصفقات العمومیة وفقا لما تضمنھ قانون الصفقات العمومیة من 

.أحكام

ابق القضائیة للمترشح یجب أن تكون خالیة من إضافة إلى أن صحیفة السو

، أما فیما یخص الواجبات الجبائیة  فیجب أن " لاشيء" السوابق وتحتوي على إشارة 

أن تكون مستوفاة أمام الھیئات المعنیة وفي الآجال المحددة ، یجب كذلك على المترشح 

للمؤسسات أوذلك سواء للمؤسسات الجزائریةون حاصلا على التعریف الجبائيیك

الأجنبیة التي سبق لھا العمل في الجزائر ، كذلك یجب أن یتضمن ملف الترشح السجل 

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 67المادة 
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التجاري أو سجل الصناعة التقلیدیة و الحرف للحرفیین أو لھ البطاقة المھنیة للحرفي 

1.مع ضرورة أن یستوفي الإیداع القانوني لحساب الشركة

یح بالاكتتاب ، كل وثیقة تسمح بتقییم العرض التقني ویشتمل على  تصر

78مذكرة تقنیة تبریریة و كل وثیقة مطلوبة تطبیقا الأحكام المادة : العرض التقني 

125من ھذا المرسوم  ، كفالة تعھد تعد حسب الشروط المنصوص علیھا في المادة 

» قرئ وقبل« من ھذا المرسوم  ، دفتر الشروط یحتوي في صفحتھ الأخیرة  عبارة 

2.مكتوب بخط الید 

بموجب المرسوم الرئاسي وتجدر الملاحظة إلى أن المشرع الجزائري 

قد وزع محتوى العرض التقني بین ملف الترشح والعرض التقني 15/247

فباستقرائنا لمحتوى ملف الترشح یتبین لنا أن محتواه كان یتضمنھ العرض التقني 

المتضمن تنظیم الصفقات 236- 10رئاسي القدیم من المرسوم ال51بموجب المادة 

.العمومیة

وفصل بعض زائري یحاول ضبط ھذا المجال أكثرو بھذا نجد المشرع الج

الوثائق الإجرائیة عن متطلبات العرض التقني و جعلھا مستقلة عنھا في ظرف ثالث 

، كل ھذا لتنظیم سیر عملیة طلب العروض وفق " ملف الترشح: " تحت عنوان 

.  ، المنافسة و الشفافیة في الإبرام مبادئ المساواة

من المرسوم الرئاسي 67فیما یتعلق بالعرض المالي فیشمل وفقا للمادة 

وكميعلى رسالة تعھد،  جدول الأسعار بالوحدة ، تفصیل تقدیري3فقرة 15/247

3.تحلیل السعر الإجمالي و الجزافي 

المتضمن تنظیم 15/247من المرسوم الرئاسي 75وقد جاءت المادة 

النھائي للمتعاملین الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام عن الإقصاء المؤقت أو 

:انظر-1
.من نفس المرسوم 1فقرة67المادة 

:انظر-2
یحدد نماذج رسالة العرض والتصریح بالاكتتاب والتصریح بالنزاھة 2011مارس 28القرار المؤرخ في 

).2011أفریل 20المؤرخة في 24جریدة رقم (
:انظر-3

.عام المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق ال15/247من المرسوم الرئاسي3فقرة 67المادة 
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الاقتصادیین ممن رفضوا استكمال عروضھم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل 

المتعاملون الذین ھم في حالة إفلاس أو التصفیة أو ،نفاد آجال صلاحیة العروض

أو الذین كانوا محل حكم قضائي اط أو التسویة القضائیة أو الصلحالتوقف عن النش

مقضي فیھ بسبب مخالفة تمس بنزاھتھم المھنیة أو الذین لا یستوفون حاز قوة الشيء ال

یمس الإقصاء ،1الإیداع القانوني لحسابات شركاتھم ، الذین قاموا بتصریح كاذب

أیضا المسجلین في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتھا بعدما كانوا محل مقررات 

المتعاملین في قائمةالفسخ تحت مسؤولیتھم من أصحاب المشاریع المسجلون 

الاقتصادیین الممنوعین من تقدیم عروض تخص الصفقات العمومیة ومن ثبت أیضا 

تسجیلھم في البطاقة الوطنیة لمرتكبي الغش والمخالفات الخطیرة تجاه التشریع 

وكذلك الذین كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطیرة الجبائي أو الجمركي أو التجاري 

ویشمل الإقصاء الأجانب الذین أخلوا بالتزاماتھم شریع العمل و الضمان الاجتماعي لت

2.حال تنفیذ عقود وصفقات سابقة

المشاركة في وبموجب قرار عن وزیر المالیة تحدد كیفیات الإقصاء من 

حیث نصت المادة الثانیة منھ على أن منع المتعاملین بصفة مؤقتة الصفقات العمومیة 

من المشاركة في الصفقات العمومیة یكون بمقرر من مسؤول الھیئة الوطنیة المستقلة 

3.أو الوزیر المعني

وما تجدر الإشارة إلیھ فیما یخص ملفات إیداع العروض ما استحدثھ المشرع 

الجزائري في حالة إبرام طلب العروض عن طریق المسابقة  بالإضافة إلى ملف 

التقني و العرض المالي ظرف آخر یتمثل في ظرف الخدمات  الترشح و العرض 

:انظر-1

.العمومیة و تفویض المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقات15/247من المرسوم الرئاسي 75المادة 
:انظر-2

.من نفس المرسوم 84المادة 
:انظر-3

24جریدة رقم (یحدد كیفیات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 2011مارس 28المؤرخ في القرار

).2011أفریل 20المؤرخ في 
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وثیقة تحصر أو توضح ، ھذا الأخیر الذي یعتبر1الذي یحدد محتواه في دفتر الشروط

إبرام أو تنفیذ الصفقة العمومیة مجموع الشروط و الظروف الواجب توفرھا أثناء 

دفاتر العقود :یشملكون دفتر الشروط محددا من جانب واحد وھي الإدارة ، حیث وی

.2الإداریة ، دفاتر الترتیبات التقنیة و دفاتر التعلیمات الخاصة 

بمعني أن دفتر الشروط ھو وثیقة تحدد عناصر العقد ومنھا أساسا موضوع 

.3كل من المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقدالعقد، مدة العقد، حقوق و واجبات 

و تجدر الإشارة إلى أن الطبیعة القانونیة لدفاتر الشروط في مجال الصفقات 

شروط من طبیعة مزدوجة، أنھا دفاتر" احمد محیو" العمومیة وحسب طرح الأستاذ 

فھي وثیقة إداریة تحتوي على بنود تنظیمیة بناءا على أن الإدارة تتولى إعدادھا مسبقا 

و أخرى تعاقدیة انفرادیا حتى بعد إبرام الصفقة تطیع تعدیلھا بإرادتھا المنفردة و تس

شریعة لذلك تصبح ھذه العقود تحت قاعدة العقدون أنھا تأخذ طابع عقد الموافقةك

و على ھذا فان التعدیلات الانفرادیة للإدارة لا تتعارض و لا تتناقض مع المتعاقدین

4.الطابع التعاقدي

:انظر-1

. ت العمومیة وتفویض المرفق العامالمتضمن تنظیم الصفقا15/247من المرسوم الرئاسي 3فقرة 67المادة 
:انظر-2

BOULIFA (B) .OP.cit.page 13
:انظر-3

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 26نص المادة 
.

توضح دفاتر الشروط المحینة دوریا ، الشروط التي تبرم وتنفذ وفقھا الصفقات العمومیة ، وھي تشمل ، " 
:الخصوص ما یأتيعلى

ك الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال و للوازم و الدراسات و الخدمات دفاتر البنو
.الموافق علیھا بموجب مرسوم تنفیذي 

لتقنیة المطبقة على كل دفاتر التعلیمات المشتركة التي تحدد الترتیبات المشتركة التي تحدد الترتیبات ا
الصفقات العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات ، الموافق علیھا 

.بقرار من الوزیر المعني 
".دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة 

:انظر-4
، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة )حمزة (خضري 

.68، ص 2014، سنة 1، جامعة الجزائر في القانون العامعلوم توراه كد
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ھي الصفقات العمومیة في الجزائري أن دفاتر شروطومن ھذا نخلص إلى 

دفاتر ذات طابع خاص تأخذ صورة الطابع النموذجي ، أي أنھا تأخذ صورة نموذج 

البیاناتووالقیام بتدوین المعلوماتیتعین على المتعامل المتعاقد الاطلاع علیھ

1.ھذه الدفاتر التي تطلبھا المصلحة المتعاقدة و تخصص لھا حیزا فارغا في اللازمة 

تعود ھذه المھمة وفقا لأحكام مرحلة فحص العروض وإرساء الصفقة ، حیث

ة لجن" إلى لجنة واحدة تدعى في صلب النص 15/247تنظیم الصفقات العمومیة 

خلافا لما تضمنھ المرسوم الرئاسي الذي سبقھ " فتح الأظرفة و تقییم العروض

، الذي أحال ھذه المھمة إلى لجنتین مستقلتین عن ) الملغى(المعدل و المتمم 10/236

.لجنة فتح الأظرفة ، ولجنة تقییم العروض: بعضھما البعض ھما

مرحلة یتم فیھا فتح : فمرحلة فحص العروض تتم وفق مرحلتین ھما 

.الأظرفة ، ومرحلة یتم فیھا تقییم العروض بواسطة لجنة واحدة تقوم بالدورین معا 

مھمة:في" عند فتح الأظرفة "حیث تتمثل مھام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض

تثبیت صحة تسجیل العروض ، إعداد قائمة المترشحین والمتعھدین حسب ترتیب 

تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحھم أو عروضھم مع توضیح محتوى و مبالغ 

الوثائق التي یتكون منھا كل عرض المقترحات والتخفیضات المحتملة ، إعداد قائمة 

توقع بالحروف الأولى على كل وثائق الأظرفة المفتوحة  التي لا تكون محل طلب 

وقعھ جمیع أعضاء اللجنة استكمال ، تحرر المحضر أثناء انعقاد الجلسة الذي ی

لة المقدمة من قبل أعضاء اللجنةوالذي یجب أن یتضمن التحفظات المحتمالحاضرین

مترشحین أو المتعھدین عند الاقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة إلى دعوة ال

استكمال عروضھم التقنیة تحت طائلة رفض عروضھم بالوثائق الناقصة أو غیر 

.2الكاملة المطلوبة باستثناء المذكرة التقنیة التبریریة في أجل أقصاه عشرة أیام

:نظر-1
.76، ص ، المرجع السابق  ) حمزة ( خضري 

:انظر-2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 71المادة 
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ومھما یكن من أمر تستثنى من طلب ابتداء من تاریخ فتح الأظرفة ،

الاستكمال كل الوثائق الصادرة عن المتعھد و المتعلقة بتقییم العروض ، تقترح على 

المصلحة المتعاقدة عند الاقتضاء في المحضر إعلان عدم جدوى الإجراء حسب 

، ترجع  عن طریق من ھذا المرسوم40الشروط المنصوص علیھا في المادة 

قدة الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابھا من المتعاملین الاقتصادیین المصلحة المتعا

1.عند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا المرسوم 

م إعلامھم مسبقا یتم فتح الأظرفة التقنیة والمالیة بحضور المتعھدین الذین یت

فتحھا ظرفة المالیة إلى غایةو تلزم المصلحة المتعاقدة بالاحتفاظ بالأفي جلسة علنیة 

في مكان مؤمن وتحت مسؤولیتھا وتعد اجتماعاتھا صحیحة مھما كان عدد الأعضاء 

.2الحاضرین

التلاعبات حرص المشرع على قطع كل سبل،من خلال كل ما سبق نلاحظ

اللجنة بمھامھا ، إلا أنھ و حرصھ على تطبیق مبدأ العلنیة في قیامأثناء إبرام الصفقة 

عدم اشتراط المشرع لعدد الأعضاء الحاضرین قد یقلل من مصداقیة قیام ھذه یبقى 

اللجنة بمھامھا مما یجعل ھذا المجال عرضة الانتشار الجرائم ، كما قد وحد  المشرع 

لجنة فتح الأظرفة " لجنة فتح الأظرفة ولجنة تقییم العروض في لجنة واحدة ھي 

، ھذه الأخیرة التي یمكن اعتبارھا تسھیلا للمتعامل المتعاقد من "العروضتقییم و

كما تجدر الملاحظة إلى ،طرف المشرع لربح الوقت فیما یخص انطلاق المشاریع 

أھمیة ھذه المرحلة الإعدادیة التي تفصل في القائمة الاسمیة للمتنافسین و تحدد ھویتھم 

.ووثائقھم و تثبتھم في سجل خاص 

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 71المادة 

:انظر-2
.نفس المرسوم من70المادة نص 

یتم فتح الاظرفة  المتعلقة بملف الترشح و العروض التقنیة و المالیة في جلسة علنیة ، خلال نفس الجلسة " 
و تدعو المصلحة . من ھذا المرسوم 66في تاریخ و ساعة فتح الاظرفة المنصوص علیھا في المادة 

لحضور جلسة فتح الاظرفة ، حسب الحالة ، في إعلان المنافسة ل المترشحین أو المتعھدینكالمتعاقدة 
" .أو عن طریق رسالة موجھة للمرشحین أو المتعھدین المعنیین 
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فھي "عند تقییم العروض"أما مھام لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض 

المتضمن تنظیم الصفقات 15/247من المرسوم الرئاسي 72محدد في نص المادة 

العمومیة و تفویض المرفق العام ، إذ تبدأ ھذه اللجنة مھمة تقییم العروض بانتقاء 

.روض غیر المطابقةالعروض المطابقة لدفتر الشروط وإبعاد الع

حیث تتولي ھذه اللجنة مھمتھا على مرحلتین ، المرحلة الأولى  تتولى خلالھا 

لجنة تقییم العروض ترتیب العروض المقبولة من الناحیة التقنیة وإقصاء كل عرض 

.لم یحصل على حد أدنى من العلامة المنصوص عنھا في دفتر الشروط

ى خلالھا لجنة تقییم العروض الاطلاع على العروض المالیة و المرحلة الثانیة تتول

المقترحة من المتعھدین و دراستھا وصولا لاختیار المتعامل المتعاقد طبقا لمعیار 

1.العرض الأقل ثمنا

إن تعلیق الأمر بخدمات عادیة أو معیار العرض الأحسن من الناحیة 

إضافة إلى أساس الجانب التقني للخدماتعلىالاقتصادیة إذا كان الاختیار قائما 

إمكانیة تدخل ھذه اللجنة في رفض مترشح فائز بالترتیب الأولى؛ إذ تبث  اللجنة أنھ 

2.یترتب على منحھ الصفقة ھیمنتھ على السوق أو إخلالھ بمبادئ المنافسة

كما أجاز المشرع من خلال نصوصھ التشریعیة وبموجب المرسوم الرئاسي 

أنھ یمكن للجنة تقییم العروض و تحت مسؤولیتھا أن تنشئ لجنة تقنیة 247- 15

ویحال ھذا التقریر للجنة إلا أنھ  لا یحجب عمل لف بإعداد تقریر بتحلیل العروض تك

اللجنة في أداء مھامھا  فھو تقریر یساعدھا فقط في تقدیم تفاصیل تقنیة و توضیح 

3.بعض النقاط

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم 72المادة 

انظر -2
.من نفس المرسوم 78المادة 

:انظر-3
.  من نفس المرسوم 160لمادة ا
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فالعضو في ھذه اللجنة یقوم بتحلیل العروض و اقتراح الآراء الصائبة على 

وھو ما یساھم في التسییر الحسن ملائمةالھیئات المعنیة الاختیار العرض الأكثر 

للعارض الأكثر استحقاقا للمال العام و إضفاء الشفافیة من خلال إسناد العرض 

عمــــــــر ل إمكانیات مما یزید في وذلك لتجنب وضعھا في ید العارض الأقللصفقة 

1.و منھ التأخر في عملیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة الصفقة

و أخیرا مرحلة الإرساء  النھائي للمناقصة التي تعتبر المرحلة التي تبدأ من 

ضل خلالھا عملیة إبرام العقد ، حیث تلتزم الإدارة بالتعاقد مع المناقص صاحب أف

.2عطاء الذي عینتھ لجنة التقییم  وذلك طبقا لمبدأ طلب العروض

فطلب العروض لا یصح ولا یكون نھائیة إلا إذا وافقت علیھا السلطات المختصة 

ل الھیئة الوطنیة المستقلة ، الوالي والوزیر فیما یخص صفقات الدولة ، مسؤ: الآتیة

لبلدي فیما یخص صفقات البلدیة افیما یخص صفقات الولایة ، رئیس المجلس الشعبي

المدیر العام أو المدیر فیما یخص المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري  و الرئیس 

3.المدیر العام أو المدیر العام للمؤسسة الاقتصادیة

وبھذا فقة العمومیة مرحلتھا النھائیة إذا فمرحلة الاعتماد تجعل العقد نھائیا یدخل الص

.4مرحلتھا الجدیدة وھي مرحلة التنفیذتدخل الصفقة 

:انظر-1
ریع الجزائري ،                                  وسیلة لتكریس الشفافیة في التش، الرقابة الإداریة الداخلیة ك)عبد الرحمان ( ت طویرا

،2016/ 10/ 29، التاریخ .medea.dzwww.univمنشور الكترونیا ، الموقع .جامعة البلیدة 

.3، ص 15.00على الساعة

:انظر-2
.184، المرجع السابق  ، ص) ھیبة ( سردوك 

:انظر-3
).الملغى( المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل والمتمم 10/236من المرسوم الرئاسي 8المادة 

:انظر-4
.190، المرجع السابق ، ص ) عمار ( بوضیاف 
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إجراء التراضي:ثانیا

الذي الطریقة الثانیة الإبرام الصفقات العمومیة و یعتبر إجراء التراضي 

ّ إجراء یستخدم في حالات محددة بموجب إذشكل الاستثناء على القاعدة ،ی یعد

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق 15/247المرسوم الرئاسي 

.العام 

إذ یعتبر التراضي وسیلة للتخفیف من القیود الشكلیة والإجرائیة الواردة في 

سب مع بعض مدة طویلة قد لا تتناوطلب العروض ، من شكلیة وتعقید إجراء

1.الظروف كحالة الاستعجال والسریة وطبیعة الخدمة

إجراء « حیث یعرف التراضي بوصفھ أسلوبا في إبرام الصفقة العمومیة على أنھ 

.2»المنافسة تخصیص صفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة الشكلیة إلى 

د الاستثناء التراضي البسیط الذي یع: إذ یكتسي التراضي شكلین ھما

قد حددت حالات اللجّوء إلى كل وتشارة الذي یعد القاعدة العامةوالتراضي بعد الاس

:شكل من أشكالھ بموجب ھذا المرسوم على النحو الآتي

التراضي البسیط ، حیث لا یمكن للإدارة اللجوء إلى التراضي البسیط إلا في الحالات 

:الآتیة

عندما لا یمكن تنفیذ الخدمات إلا على ید متعامل اقتصادي وحید یحتل 

فیة وضعیة احتكاریة أو لحمایة حقوق حصریة أو لاعتبارات تقنیة أو لاعتبارات ثقا

توضح الخدمات المعنیة بالاعتبارات الثقافیة و الفنیة بموجب قرار حیث ،وفنیة

3.و الوزیر المكلف بالمالیةمشترك بین الوزیر المكلف بالثقافة 

:انظر-1
.116، المرجع السابق، ص ) حمامة(قدوج

:انظر-2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247من المرسوم الرئاسي 41المادة 

:انظر-3
.من نفس المرسوم 49المادة 
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في حالة الاستعجال الملح المعلل بوجود خطر یھدد استثمارا أو ملكا 

للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داھم یتعرض لھ ملك أو استثمار قد 

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة تجسد في المیدان و لا یسعھ التكیف مع آجال 

الظروف المسببة لحالة ھ لم یكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقیعبشرط أنّ 

.و ألاّ تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفھاالاستعجال

مان توفیر حاجات السكان الأساسیةفي حالة تمویل مستعجل مخصص لض

كن متوقعھ من المصلحة بشرط أن الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم ت

.و لم تكن نتیجة مناورات للمماطلة من طرفھا تعاقدة الم

عندما یتعلق الأمر بمشروع ذوي أولویة و ذوي أھمیة وطنیة یكتسي طابع 

استعجالي ، بشرط أن الظروف التي استوجبت ھذا الاستعجال لم تكن متوقعة من 

الحالة یخضع في ھذه ، تكن نتیجة للمناورات من طرفھا المصلحة المتعاقدة و لم 

اللجوء إلى ھذه الطریقة إلى مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق 

و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع ) دج 10.000.0000.00(عشرة ملاییر دینار 

.الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن ھذا المبلغ 

و في ھذه الحالة الأداة الوطنیة للإنتاجنتاج أو عندما یتعلق الأمر بترقیة الإ

یجب أن یخضع اللجوء إلى ھذه الطریقة الاستثنائیة في إبرام الصفقات إلى الموافقة 

المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یفوق عشر ملاییر دینار 

إذا كان و إلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة ) دج 10.000.0000.00(

.مبلغ الصفقة یقل عن المبلغ السالف الذكر

عندما یمنح نص تشریعي أو تنظیمي مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي 

أو عندما تنجز ھذه المؤسسة كل مھمة الخدمة العمومیةوتجاري حقا حصریا للقیام ب

طابع نشاطھا مع الھیئات و الإدارات العمومیة و المؤسسات العمومیة ذات ال

1.الإداري

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247اسيرئمن المرسوم ال49المادة 
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وما یلاحظ حول ھذا النص القانوني ھو أن المشرع قد وسع في حالات اللجوء 

إلى التراضي البسیط وأنھ عند تطرقھ لكل حالة كنا نصادف في ثنایا النص مصطلح 

مما یؤكد لنا أنھا طریقة استثنائیة مقیدة بمجموعة من الشروط الاستثنائیة » بشرط « 

.إلى التعاقد بأسلوبھالیتم اللجوء 

قد یفھم من ھذا الأسلوب في التعاقد أن ما و أما التراضي بعد الاستشارة 

إبرام الصفقة یتم بإقامة المنافسة عن طریق الاستشارة المسبقة والتي تتم بكافة 

قد حددت و1الوسائل المكتوبة ودون اللجّوء إلى الإجراءات الشكلیة المعقدة للإشھار

: حالاتھ على النحو الآتي 

عندما یعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانیة  ، في حالة صفقات 

الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتھا اللجوء إلى طلب 

منافسة أو العروض وتحدد خصوصیة ھذه الصفقات بموضوعھا أو بضعف مستوى ال

مباشرة للمؤسسات العمومیة  الأشغال التابعة، في حالة صفقات السري للخدمةبالطابع 

وكانت طبیعتھا فقات الممنوحة التي كانت محل فسخالسیادیة في الدولة ، في حالة الص

إطارلا تتلاءم مع آجال طلب عروض جدیدة ، في حالة العملیات المنجزة في

إستراتیجیة التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقیة ثنائیة تتعلق بالتمویلات الامتیازیة 

تحویل الدیون إلى مشاریع تنمویة أو ھبات ، عندما تنص اتفاقیة التمویل على ذلك و

وفي ھذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة أن تحصر الاستشارة في مؤسسات البلد 

2.ى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى المعني فقط في الحالة الأول

إلزامیة نشر إعلان وما تجدر الإشارة إلیھ في ھذا الأسلوب من التعاقد ھو 

الذي ینشئ حقا لدى المتعامل المتعاقد في تقدیم طعن أمام لجنة الصفقات المنح المؤقت

:انظر-1
.117، المرجع السابق ، ص )حمامة(قدوج 

:انظر-2
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي 51المادة 
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لب العروض وأسلوب التراضي إذ  یعد ھذا الحكم مشتركا بین أسلوب ط،1المعنیة

.بالاستشارة 

مح لھا باختیارھا الذي یسالتعاقد بھذا النوع من العقود ، وقد تلجأ الإدارة إلى 

وتكون لھا الحریة في التفاوض والمساومة دون قید أو شرط وذلك في للمتعاقد معھا

المتضمن 15/247من المرسوم51و 50محددة قانونا بموجب المادتین الحالات ال

.تنظیم  الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 

ففي ھذه الحالات تستدعي الإدارة مباشرة شركة أو شركات للتفاوض معھم ضمن 

الأفراد أو الشركات المسجلین لدیھا في قوائمھا الخاصة ، إذ  تحدد لھم تاریخا معینا 

وم فحریة الإدارة في التعاقد عن وعلى العم،2للتفاوض فیما یخص الأسعار والشروط

.3طریق التراضي قیدت بحالات لا بد من توفرھا وإذ وقع على الإدارة عبء إثباتھا 

وما نلاحظھ في شكلي التراضي أنھ في التراضي البسیط تكون الإدارة أكثر 

دا الذي یعد مقی،حریة في اختیار المتعاقد معھا مقارنة بالتراضي بعد الاستشارة

وتمكین المتعامل لإعلان عن المنح المؤقت للصفقة بإجراء الاستشارة وإلزامیة ا

.المتعاقد من الطعن في المنح ھذا ما یعبر عن مبدأ المنافسة ولو كان محدودا

و من ھذا نخلص إلى أن إبرام الصفقات العمومیة من خلال إجراء طلب العروض 

و بھذا فان مخالفة ھذه ثناء على القاعدة اضي یعد الاستیعد الأساس و أن إجراء التر

رض منح القاعدة یعد جرم في إبرام الصفقات العمومیة للتشریع المعمول بھ ، بغ

و ھو ما جاء في قرار الغرفة الجزائیة بمجلس قضاء امتیازات غیر مبررة للغیر

ة الوطنیة للطرقات ألطرو كالشر(ضد ) النیابة العامة ( دة ، فیما یتعلق بقضیة كیكس

ALTRO( صفقاتو، حیث أن وقائع القضیة وردت بسبب وجود مخالفات و مشاریع

ة الوطنیة للطرقات ألطروكأبرمت مخالفة للقانون من طرف مسؤولي الشر

:انظر-1
205، المرجع السابق ، ص ) عمار( بوضیاف 

:انظر-2
.129، ص ، المرجع السابق )یاقوتة( علیوات 

:انظر-3
.204، المرجع السابق  ، ص )عمار( بوضیاف 
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)ALTRO (من المشاریع بمختلف أنواع الحصىفیما یتعلق بتموین مجموعةكوذل

ولایة الوادي ، حیث أن 3الطریق الوطني رقم منھا مشروع انجاز مطار غردایة و 

التعاقد في ھذه المشاریع تم عن طریق التراضي ، ھذا الأخیر الذي اعتبر مخالفا لما 

جاء في مضمون تنظیم الصفقات العمومیة ، الذي یوجب التعاقد بإبرام الصفقات وفقا 

دة العامة ، أي أن التي تعتبر القاع) إجراء طلب العروض حالیا ( صة الإجراء المناق

القانون یوجب الحصول على عروض من عدة متعھدین متنافسین مع تخصیص 

ن اعتماده إلا كإجراء التراضي لا یمقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض ، إنالصف

، و بھذا فان لحال مع عدم مصادقة لجنة الصفقاتفي حالات و ھي منعدمة في قضیة ا

برام الصفقات یغني عن وجود طرف متضرر الآن لیة في إكعدم احترام الشروط الش

مساس بمبادئ كون ھناكالخروقات تتعلق بقواعد إجرائیة واجبة التطبیق حتى لا ی

المنافسة والنزاھة و الشفافیة و المساواة و رقابة مدى شرعیة الصفقات العمومیة في 

یازات غیر الإبرام بعیدا عن المحاباة و المفاضلة و الانحراف عن الحق بمنح امت

1.مبررة للغیر

الفقرة الثالثة
الركن المعنوي لجریمة المحاباة

تعدّ جنحة المحاباة جریمة قصدیة تتطلب توفر كل من القصد العام ، وكذا 

.2القصد الخاص

یتمثل في إرادة الجاني في مخالفة الأحكام التشریعیة الجنائي العامالقصد

والتنظیمیة المعمول بھا في مجال الصفقات العمومیة مع العلم بأن ھذا الفعل مجرم 

. قانونا

:انظر-1
، قضیة09/06/2016، مؤرخ في 00385/16:، ملف رقم، الغرفة الجزائیةسكیكدة مجلس قضاء  قرار

.12- 1ص ، )ALTROكة الوطنیة للطرقات الطروالشر( ضد ) النیابة العامة ( 
:انظر-2

.121، ص ، المرجع السابق)أحسن ( بوسقیعة 
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یتطلبھا لإكمال یعتد فیھ المشرع لغایة معینةالجنائي الخاصأما القصد

ذھنھ فتكون دافعا یحرك إرادتھ وھذه الغایة یتمثلھا الجاني في الركن المعنوي 

لارتكاب الجریمة حیث یتمثل القصد الخاص في جنحة المحاباة في منح الامتیازات 

غیر المبررة مجرمة قانونا ، فالقصد الخاص ھنا یتمثل في الوعي التام بأن ھذا الفعل 

مجرم قانونا حیث تتخذ ھذه الجریمة عدة صور من بینھا تسریب معلومات امتیازیة 

.1...عض المترشحین  أو اللجوء للشراء بالفواتیر عن طرق تجزئة الصفقةلب

الفرع الثاني
المحاباةریمةالعقوبات المقررة لج

یعاقب على جنحة المحاباة ، بالحبس من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة 

2. دج1.000.000دج إلى 200.000من 

حیث نستنتج من خلال ھذا النص القانوني أن المشرع الجزائري قد شدد في 

وإنما اتبعھا بغرامة یكتف بالعقوبة السالبة للحریة ھذه العقوبة نظرا لخطورتھا ولم

مالیة ، إضافة إلى أنھ قد مدد العقوبة على عدة أفراد و أكد على تحمیل المسؤولیة 

3.ھذه الجریمةالجزائیة لكل طرف ساھم في

، المؤرخ في0702866مة العلیا ، رقم كوھو ما جاء في قرار المح

، بجنحة مخالفة قواعد ) دة كیكبلدیة س( ضد ) النیابة ( ، في قضیة 01-2015- 8

ة في كالصفقات العمومیة و منح امتیازات غیر مبررة في مجال العقود و المشارإبرام

المتعلق بالوقایة من الفساد 01-06من قانون 26، وفقا للمادة تبدید أموال عمومیة 

المتھمین و توقیع علیھم عقوبات سالبة للحریة م بإدانةكافحتھ ، أین تم الحكوم

سنوات حبس و غرامة 4:وغرامات  مالیة ،  حیث تمثلت عقوبة احد المتھمین ب

:انظر-1
.238،253، ص المرجع السابق ، ) عبد القادر( عدو 

:انظر-2
)2(بالحبس من سنتینیعاقب« فحتھ مكاالوقایة من الفساد و بالمتعلق 01-06من قانون26نص المادة 

.»دج 1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من سنوات )10(إلى عشر
:انظر-3

.افحتھ كالفساد و مالمتعلق بالوقایة من06/01من قانون26من المادة 2و1فقرة 
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سنوات حبس 3:م على متھم أخر بكدینار ، و الح200.000مالیة قدرھا 

1....دینار غرامة نافدة 200.00و

تفي المشرع الجزائري بالنص على العقوبات الأصلیة لجریمة كو لم ی

على ما جاء في نص المادة ابناءمیلیة  ، حیث انھ و كالمحاباة  بل اتبعھا بعقوبات ت

فإنھ بإمكان القاضي لما یحكم بجنحة ،من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ50

على العقوبات الواردة في المادةمجال الصفقات العمومیة أن یحكم زیادة المحاباة  في 

إذ ،من قانون العقوبات9منھ بعقوبات تكمیلیة منصوص علیھا بموجب المادة 26

كل من تتمثل ھذه العقوبات التكمیلیة حسب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في

ورد ما  تم الحصول علیھ من منفعة أو ربح حتى ،2التجمید ، الحجر ، و المصادرة 

ولو انتقلت تلك الأموال إلى أصول الشخص المحكوم علیھ  أو فروعھ أو إخوتھ أو 

زوجھ أو أصھاره سواء بقیت تلك الأموال على حالھا أو تم تحویلھا إلى مكاسب 

3.أخرى 

المشرع للشخص أما الحجز القانوني و التجمید فھو عقوبة تكمیلیة أقرھا 

وذلك لحرمانھ من ممارسة حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبات الأصلیةالطبیعي

حیث تتم في ھذه الحالة إدارة أموال المحجوز علیھ طبقا ،4المقررة  لھ  قانونا

.5القضائيللإجراءات المقررة في حالة الحجز

:انظر-1
بلدیة ( ضد ) النیابة ( ، في قضیة 2015-01-08، المؤرخ في 0702866كمة العلیا ، رقم قرار المح

.6، ص ) سكیكدة 

:انظر-2
.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 01- 06من قانون50المادة 

:انظر-3
.من نفس القانون 51المادة 

:انظر-4
.23- 06من القانون رقم 4متمم بموجب المادة 156-66مكرر أمر رقم 9المادة 

:انظر-5
مواجھة الصفقات المشبوھة ، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص ، )سھیلة (بوزبرة 

.136، ص2008السوق ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ،  جیجل ، سنة فرع قانون
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66/156أما المصادرة فقد عرفھا المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

بأنھا الأیلولة النھائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة أو ما یعادل قیمتھا عند 

.1الاقتضاء 

ومن ھذا نخلص إلى أن المصادرة ھي عقوبة تكمیلیة تأمر المحكمة 

ھا بمصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفیذ الجریمة أو بمقتضا

التي تحصلت منھا وكذلك الھبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب 

2.الجریمة 

افحتھ كمن قانون الوقایة من الفساد و م55إضافة إلى ما تضمنتھ المادة 

أو التراخیص لق ببطلان و انعدام أثار العقود أو الصفقات أو الامتیازات فیما یتع

اب إحدى الجرائم المنصوص علیھا في قانون الوقایة من كالمتحصل علیھا من ارت

و على ھذا فان المشرع الجزائري اعتبر الإقصاء من الصفقات 3افحتھ كالفساد وم

ي أخطاء في تعاقداتھ مع الجاناب كمیلیة ، تطبق في حال ارتكالعمومیة عقوبة ت

للغش أو الرشوة في تعاملاتھ معھاالإخلال بالتزاماتھ التعاقدیة أو استخدامھ كالإدارة 

4.مع ضرورة توفر سوء القصد 

أما فیما یخص التقادم المتعلق بھذه الجریمة یتعلق بتقادم الدعوى العمومیة 

في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة فیما یخص جرائم الفساد بوجھ عام أو و 

.ذه الحالات لا تتقادمإلى الخارج فالدعوى العمومیة في ھ

:انظر-1
، 23-06المتعلق بقانون العقوبات المعدل و المتمم بموجب القانون رقم156-66من الأمر رقم 15المادة 

.84جریدة رسمیة عدد 
:انظر-2

في علوم لنیل درجة دكتوراهمقدمة رسالةجرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة ،،)كریمة ( علة 
. 153، صفحة 2013سنة ،1، جامعة الجزائر الجنائي  و العلوم الجنائیةفرع القانون،  القانون العام

:انظر-3
كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیھ من ارتكاب " 01-06من قانون 55المادة 

نھ و انعدام أثاره من قبل الجھة  إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون ، یمكن التصریح ببطلا
" .القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة 

:انظر-4
.141، المرجع السابق ، ص ) سھیلة ( بوزبرة 
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فالشيء نفسھ كذلك لا تتقادم العقوبات في جمیع أما فیما یتعلق بالعقوبات

أو في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج وفي غیر ھذا جرائم الفساد

.1تطبیق الأحكام المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة

سنوات من ) 03(ث تقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمضي ثلاحیث ت

لذي یصبح فیھ  والعقوبة تتقادم بمضي خمس سنوات من التاریخ اارتكاب الجریمة

.2الحكم نھائیا

المطلب الثاني
جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین

إن الكثیر من حالات الفساد والانحراف یتم رصدھا في مؤسسات الدولة  إذ 

وبھذا تتضرر تحقیق منافع شخصیة لھم ولغیرھم ازداد ھؤلاء الذین یستغلون نفوذھم ل

للامساواة في الحقوق بسبب أصحاب ن سیعانون من المصلحة العامة أولا والأفراد الذی

3.النفوذ

فھذه الجریمة تعدّ من أخطر صور الفساد الإداري المجرمة لكونھا تقوم على 

، ما یجعلھا تتشابھ مع جریمة الرشوة و أن كلاھما یتم فیھ استغلال 4المتاجرة بالنقود

، إلا أن ما قد لعامة بمقابل یعني ارتكاب الجریمة بین شخصین أو أكثرالوظیفة ا

یمیزھا ھو كون جریمة استغلال نفوذ أعوان عمومیین لا تعني قیام صاحب النفوذ 

بنفسھ بھذه المھمة بمقابل ، بل یضغط بواسطة نفوذه على الموظف العام أو السلطة 

صاحب الرشوة الذي یقوم بنفسھ العامة للقیام بعمل معین لصالح صاحب حاجة عكس

:انظر-1
.افحتھ كالمتعلق بالوقایة من الفساد و م06/01من  قانون54المادة 

:انظر-2
.82، المرجع السابق ، ص ) یاقوتة ( علیوات 

:انظر-3
.262، ص2011، جرائم الفساد الإداري ، الإسكندریة ،  دار الجامعة الجدیدة ،) عصام ( عبد الفتاح مطر 

:انظر-4
.187، المرجع السابق ، ص ) عبد العالي ( حاحة 
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مة استغلال نفوذ الأعوان ونظرا لھذا التشابھ بین جری1بعمل أو الامتناع عن عمل

ن وباقي أنواع جرائم الفساد وجب التطرق إلى مفھوم ھذه الجریمة وكل ما یالعمومی

.یتعلق بھا قانونیا 

النفوذ مطیة لاستغلال النفوذ ، فیقصد بھ استعمال 2أما عن التعریف اللغوي

نتفاع بشيء بطریقة لا أخلاقیة و یقصد بھ والاستغلال ھو الالتحقیق مآرب شخصیة 

د منھ و انتفع بغیر حق أو أفا:استغلھ. الاستعمال الذي یھدف إلى الإساءة أیضا 

بھ من فائدة إذا ما تم ، أما النفوذ لغة یقصد بھ ما یمكن أن یدره لنفوذ لصاحقانون

.  استخدامھ لھذا الغرض

أما استغلال النفوذ اصطلاحا فیقصد بھ القوة أو درجة التأثیر التي یتمتع بھا 

الموظف بین زملائھ والعاملین معھ لاعتبارات شخصیة ومھنیة ، فیصبح قادرا على 

توجیھ القرارات أو الإجراءات بطرق غیر رسمیة ومن دون أن یكون لتأثیره ھذا أي 

.3سند أو مصدر قانوني

كما یقصد بھ كذلك بأنھ ما یعبر عنھ كل إمكانیة لھا تأثیر لدى السلطة العامة  

مما یجعلھا تستجیب لما ھو مطلوب سواء كان مرجعھا مكانة رئاسیة أو اجتماعیة أو 

ویرى البعض أن مفھوم جریمة استغلال النفوذ ھي أن یكون للشخص نوع 4سیاسیة 

الذین بیدھم تحقیق مصلحة ذي الشأن ما یمكن لھ من التقدیر لدى بعض رجال السلطة 

.حملھم على قضائھا

:انظر-1
دار العلوم  للنشر، الجزائر ، ، القانون الجنائي للمال والأعمال ، الجزء الأول) منصور ( رحماني 

.65، ص 2012و التوزیع  ، 
:انظر-2

).قاموس عربي عربي( قاموس المعجم الوسیط، اللغة العربیة المعاصرة 
:انظر-3

،                                     2005الحدیث ، بدون بلد النشر،تب الجامعي كالم، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة،)عامر ( الكبیسي
.33ص 

:انظر-4
.332ص ،المرجع السابق، )أحمد عبد الحمید(السید
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كما أن استغلال النفوذ یؤدي إلى الإثراء غیر المشروع للموظف صاحب 

كما 1وذلك إذا كان ھذا النفوذ حقیقیا ذا ما اتخذھما سلعة یتاجر فیھا النفوذ والسلطة إ

احب النفوذ وصاحب الحاجة وصاحب أنھا جریمة تفترض وجود ثلاثة أطراف ھم ص

.الوظیفة

استغلال ان جریمة كو بناءا على ھذا سنتطرق من خلال ھذا المطلب لتبیان أر

الفرع ( لجریمة لھذه او العقوبات المقررة )الفرع الأول ( عوان العمومیین نفوذ الأ

) .الثاني

الفرع الأول
أركان الجریمة

جریمة استغلال نفوذ الأعوان الوقایة من الفساد ومكافحتھ لقد تناول قانون 

تقتضي ھذه الجریمة لقیامھا الثانیة ، إذ تھفقرفي 26بموجب نص المادة العمومیین

:و التي سنتناولھا بشيء من التفصیل وفقا للطریقة التالیةركانمجموعة من الأتوفر

و الركن المعنوي)الفقرة الثانیة ( ، الركن المادي) الفقرة الأولى ( صفة الجاني 

2.)الفقرة الثالثة ( 

الفقرة الأولى
صفة الجاني

الفقرة الثانیة من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 26حددت المادة 

.الأشخاص الذین لھم صفة معینة تمكنھم من ارتكاب ھذه الجریمة واستغلال نفوذھم 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع الخاص أو بصفة عامة « :بقولھا

فة عرضیة بإبرام عقد أو صفقة مع الدولة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بص

أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو 

:انظر-1
.269.273ص المرجع السابق ،،) عصام ( عبد الفتاح مطر

:انظر-2
.128، ص المرجع السابق ،) أحسن ( بوسقیعة
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ویستفید سات ذات طابع الصناعي والتجاري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة والمؤس

تي یطبقونھا من سلطة أو تأثیر أعوان الھیئات المذكورة من أجل الزیادة في الأسعار ال

عادة أو من أجل التعدیل لصالحھم في نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو 

.1»التموین 

ط أن یكون الجاني عونا فبتحلیل ھذا النص القانوني نجد أن المشرع قد اشتر

أو ولم یشترط أن یكون انتماؤه للقطاع الخاص أو العام ، أي یعمل لحسابھ اقتصادیا

.لحساب الغیر إضافة إلى أنھ لم یشترط أن یكون شخصا طبیعیا أو معنویا

الفقرة الثانیة
كن المادي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیینالر

یتحقق الركن المادي لجریمة استغلال النفوذ بطلب الجاني أو قبولھ أیة مزیة 

الشخص ذلك الموظف العام غیر مستحقة لصالحھ أو لصالح شخص آخر لكي یستغل

لنفوذه الفعلي أو المفترض بھدف الحصول من إدارة أو أي سلطة عامة على منافع 

2.غیر مستحقة 

الفقرة الثالثة
الركن المعنوي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین

یقوم الركن المعنوي للجریمة على كل من القصد الجنائي العام و الخاص 

أما القصد الجنائي العام لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین یتمثل في اتجاه 

ود للحصول على ھذه الجاني للقیام بھذه الجریمة مع علمھ بأن الشخص المقص

:انظر1-
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون 2فقرة 26المادة 

:انظر-2

.192، ص المرجع السابق ،) عبد العالي(حاحة 
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و بأن ھذا الفعل غیر مشروع یعاقب علیھ متیازات غیر المبررة  صاحب نفوذالا

.قانونا و یتعارض مع المبادئ التي جاء بھا قانون الصفقات العمومیة

ھا من خلال أما القصد الجنائي الخاص ، فیتمثل في الغایة المراد التوصل إلی

الفقرة الثانیة ھذه الامتیازات غیر المبررة  26قد عدت المادة و ارتكاب ھذه الجریمة 

المراد التحصل علیھا بواسطة نفوذ الأعوان العمومیین في  زیادة الأسعار، تعدیلھا 

.لصالحھم  و تعدیل نوعیة المواد أو الخدمات أو أجال التموین أو التسلیم 

الفرع الثاني
ذ الأعوان العمومیینالعقوبات المقررة لجریمة استغلال نفو

على العقوبة 26لقد نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في مادتھ 

) 10(إلى عشر سنوات) 2(یعاقب بالحبس من سنتین : "المقررة لھذه الجریمة بقولھا 

1".دج 100.000دج إلى 200.000و بغرامة من 

تتضمن في محتواھا نفس عقوبة جنحة و بالنظر إلى ھذه المادة نجدھا 

المحاباة رغم أن المشرع قد میز بین الجریمتین في صفة الجاني ، إذ عبر عن 

و فصل فیھا في جریمة استغلال باة  بالموظف العام صاحب الصفة في جریمة المحا

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع : نفوذ الأعوان العمومیین بقولھ 

و یستوي في ذلك إذا كان الشخص طبیعي أو معنوي ، فكل ھؤلاء الخاص ،

الأشخاص الذین عددھم المشرع في ھذه المادة أخضعھم للعقوبة نفسھا المنصوص 

علیھا بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ و التي تعدّ عقوبات أصلیة لھذه 

.الجرائم 

سھا العقوبات المقررة لجنحة المحاباةنفأیضاأما العقوبات التكمیلیة فھي

2.المقررة بموجب قانون العقوبات و قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 

:انظر-1

.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ 01-06من قانون رقم 26المادة 
:انظر-2

.من نفس القانون 50المادة 
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وما نخلص إلیھ من كل ھذا أن جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین ھي 

بھذه جریمة تتضمن الإساءة إلى الثقة في الوظیفة العامة ، فالجاني عند قبولھ للقیام 

ولا العامة لا تتصرف وفقا للقانون الجریمة یبعث في نفس صاحب الحاجة أن السلطة

تحت سطوة من لھ من النفوذ علیھا وإنما تتصرف تتمتع بالحیاد و لا الموضوعیة

الذین یستغلون ھذه الوظیفة خارج الأھداف المخولة قانونا لتصبح وسیلة للإثراء غیر 

1.المشروع 

المبحث الثاني
أخد فوائد بصفة غیر قانونیة في مجال الصفقات العمومیةریمةجریمة الرشوة و ج

إن جریمة الرشوة من المفاسد التي أصیبت بھا المجتمعات القدیمة والحدیثة 

ووضعت لھا عقوبات أصلیة عرفتھا البشریة مند القدیمعلى حد سواء ، فھي جریمة 

وذلك تحقیقا لمصلحة الناس ومنعا للضرر في التشریعات القدیمة والحدیثة بالغة الشدة 

المجتمعات و الرشوة داء خطیر تفتك بالذي یمكن أن یصیب الجماعة من ھذه الجریمة

2.وتضیع الحقوق وتقوي الباطل وتعین الظالم فھي تتنافى والسلوك الإنساني 

ناك من یأخذ بنظام وحدة للرشوة فھوقد اختلفت التشریعات في تجریمھا 

3وھناك كذلك من یأخذ بنظام ثنائیة الرشوة وھو ما أخذ بھ المشرع الجزائريالرشوة 

ذلك نظرا ، واسعا في مجال الصفقات العمومیةحیث تعرف جریمة الرشوة انتشارا

.لصلتھا الوثیقة بالمال العام 

الرشوة في مجال الصفقات یمةجرالمبحثو على ھذا سنتناول في ھذا 

).المطلب الثاني ( ، جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة )المطلب الأول( العمومیة 

:انظر-1
دار الجزائر ،  ،الحریق- التزویر-الفساد–الوسیط في شرح الجرائم المخلة بالثقة العامة ،) نبیل ( صقر

.78، ص 2015،الھدى للطباعة و النشر و التوزیع
:انظر-2

.14، المرجع السابق ، ص) عصام ( عبد الفتاح مطر 
:انظر-3

.58، المرجع السابق  ، ص) أحسن ( بوسقیعة 
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المطلب الأول
جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

وذلك رشوة في مجال الصفقات العمومیة في ھذا المطلب جریمة السنتناول 

بالتطرق إلى تعریفھا لغة ، شرعا و قانونا ، مع التمییز بین بعض المصطلحات 

، إضافة ) الفرع الأول ( المشابھة لھا كجریمة استغلال النفوذ و جریمة  تلقي الھدایا 

الفرع ( إلى أننا سنتناول صور ھذه الجریمة بین نظام أحادیة الرشوة و نظام ثنائیتھا 

مادي الركن صفة الجاني ، الالتي تقوم علیھا ھذه الجریمة من الأركان و ) الثاني 

، علما أننا )الفرع الرابع ( والعقوبات المقررة لھا) الفرع الثالث ( ركن معنويالو

 ّ قد تناولنا صفة القائم بھا في الفصل الأول المتمثل في الموظف العام  الذي یعد

.یة العنصر المشترك في كل جرائم الصفقات العموم

الفرع الأول
تعریف جریمة الرشوة

، شرعا تعریف الرشوة من زوایا مختلفة لغةلمن خلال ھذا الفرع تطرقنا

قانونا ، إضافة إلى تمیزھا عن بعض المصطلحات المشابھة لھا ، مثل  مصطلح و

الاختلاف جریمة استغلال النفوذ و جریمة تلقي الھدایا  ، بتبیان أوجھ الشبھ و أوجھ 

.بین ھذه المصطلحات 

تعریف الرشوة في اللغة :و علیھ سنتناول ھذا الفرع وفق التقسیم التالي

و تعریف ) الفقرة الثانیة ( ة الإسلامیة ، تعریف الرشوة في الشریع)الفقرة الأولى ( 

) .الفقرة الثالثة ( الرشوة قانونا 
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الفقرة الأولى
اللغةتعریف الرشوة في 

.المحاباة: رشوتھ، و المراشاة : فعل الرشوة ، یقال- الرشوة: رشا 

ً و ِرشى= الرشوة والرشوة و الرشوة معروفة : ابن سیده  شى .الجعل والجمع رُ

شى، وأكثر العرب : قال سیبویھ  من العرب من یقول رشوة ورشى  والاصل رُ

.یقول  ِرشى

ا  ً . رشا رشوة وارتشى منھ رشوه إذا أخدھاوقد. أعطاه الرشوة–ورشاه یرشوه رشو

.لاینھُ وراشاه إذا ظاھره: حاباه وترشاه : و راشاهُ 

1. و الرائش الذي یُسدى بین الراشي والمرتشي

–الرشوة، فعل الرشوة، یقال رشوتھ : قال ابن منظور. وتأتي الرشوة بمعنى المحاباة

.باهحا: المحاباة و راشاه = أعطیتھ الرشوة والمراشاة 

وتأتي الرشوة بمعنى المصانعة ،  قال ابن الأثیر،  الرشوة الوصلة إلى الحاجة 

والرشاء الحبل والجمع أرشیة .بالمصانعة وأصلھ من الرشاء الذي یتوصل بھ إلى الماء

2.والحبل یوصل بھ إلى الماء كما یوصل بالرشوة إلى ما یطلب من الأشیاء

يء للتوصل من ورائھ إلى إعطاء ش: واحد ھووجمیع المعاني اللغویة تصب في معنى 

والراشي من یعطي الذي یعینھ على الباطل والمرتشي الأخذ و الرائش غرض ما 

3.الذي یسعي بینھما، ستزید لھذا وستنقص لھذا

:انظر-1
، 2008الإسكندریة ،  توزیع منشأة المعارف ، ،جرائم الرشوة واستغلال النفوذ ،) كمال الدین ( یاسر 

.15ص
:انظر-2

.18، المرجع السابق  ، ص ) ملیكة ( ھنان 
:انظر-3

.19المرجع نفسھ   ، ص 
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الحرام أو ما خبث من المكاسب : و السحت لغة منھا السحت : ألفاظ مرادفة للرشوة

أي أھلكھ ) سحتھ الله:(یسحب البركة ویذھبھا یقالسمي بذلك لأنھ - فلزم عنھ العار

1).أسحتھ(ویقال 

الفقرة الثانیة
الشریعة الإسلامیةفي لرشوةاتعریف 

الباطل ، إذا كان من بینت الشریعة الإسلامیة الحلال والحرام الحق و

كذلك إقامة العدل والمساواة بین الناس وصیانة الناس وأموالھم وأعراضھم مقاصدھا 

. إذن فكل ما یعرض الناس، أموالھم وأعراضھم  للخطر والضرر فھو حرام

"على المسلم حرام دمھ ومالھ وعرضھكل المسلم : " یقول النبي صل الله علیھ وسلم 

2.إذا فأكل أموال الناس بالباطل حرام والدلیل على حرمتھ الكتاب والسنة والإجماع

.»لعن الله الراشي والمرتشي « :ي الحدیث الشریف عن النبي صل الله علیھ وسلم ف

وھي ي بینھما واللعنة البعد عن اللهوفي روایة زیادة الرائش أي الوسیط الذي یمش

أیضا من باب أكل أموال الناس بالباطل وداخلة في عموم المنھیات المتعلقة بالأموال 

:رة البقرةالواردة في قولھ عز وجل في سو

ولا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا فریقا من أموال الناس « 

وذلك لما تجده لطرفیھا وخاصة المرتشي من المذلة » بالإثم وأنتم تعلمون 

ولا تدلوا بھا إلى / ، فا لإدلاء إلى الحكام داخل في حكم النھي والتقدیر 3والانحطاط

.أي لا ترشوھاالحكام 

:انظر-1
.324، المرجع السابق، ص) عصام ( عبد الفتاح مطر 

:انظر-2
،  2008، الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، ) محمد أحمد(غنام 

.324ص 
:انظر-3

.38ص -2013،الأمنیة  ، الوجیز في الجرائم المالیة، الرباط ،  مطبعة ) أبو مسلم ( الحطاب 
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وقال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن في تفسیره لھذه الآیة المعنیة لا تصانعوا 

.1)أي أكثر من أموالكم ( بأموالكم الحكام وترشوھم لیقضوا لكم على أكثر منھا 

الفقرة الثالثة
تعریف الرشوة قانونا

الموظف العام بأعمال إن رشوة الموظف العام في القانون تعني اتجار 

.ذلك لتحقیق مصلحة خاصة لھوإلیھ بالقیام بھا للصالح العام الوظیفة التي یعھد 

وعلى ذلك تتمثل الرشوة في انحراف الموظف في أدائھ لأعمال وظیفتھ عن الغرض 

.2المستھدف من ھذا الأداء وھو المصلحة العامة 

اتجار الموظف بأعمال وظیفتھ عن ھناك كذلك من یعرف الرشوة بأنھا ، 

طریق الاتفاق مع صاحب الحاجة إلى قبول ما عرضھ علیھ من فائدة أو ھدیة أو أیة 

منفعة أخرى مقابل قیامھ بعمل أو الامتناع عن القیام بعمل یدخل ضمن أعمال 

وجود طرفین؛ أحدھما یعرض أو یعدو على ھذا فالرشوة تفترض عموما3وظیفتھ

.لھبة أو العطیة إخلالا بواجب النزاھة في التعامل المفروضوالآخر یقبل ا

وقد تناول المشرع الجزائري جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة في 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ المعدل 01- 06من القانون رقم 27نص المادة 

والتي كان یطلق علیھا عبارة لرشوة في مجال الصفقات العمومیةوالمتمم بعنوان ا

.4قبض العمولات من الصفقات العمومیة

:انظر-1
.325، المرجع السابق ، ص ) محمد أحمد ( نم  غا

:انظر-2
.21، المرجع السابق ، ص ) ملیكة ( ھنان 

:انظر-3
، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، في القانون الوضعي والشریعة الإسلامیة ) محمد احمد ( المشھداني

.353، ص 2001الطبعة الأولى، الأردن ، الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، 
:انظر-4

.85،  المرجع السابق ، ص ) محمد( بوكرارشوش 
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وقد جاء في المادة نفسھا النص على العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في 

. 1مجال الصفقات العمومیة 

من قانون مكافحة الفساد 25وقد فصل المشرع الجزائري في نص المادة 

ھي ما تسمى بالرشوة السلبیة ، لجریمة التي تقع من قبل الراشيبین اومكافحتھ

.ھي ما تسمي بالرشوة الایجابیةریمة التي تقع من قبل المرتشي ، والج

إن استقلال الجریمتین في فقرتین من المادة نفسھا من قانون الوقایة من 

ین یسمح باستقلال الفساد ومكافحتھ لھ أھمیة بالغة ، ذلك أن استقلال الجریمت

كأن الجریمتین دون الأخرى بالضرورة المسؤولیة والعقاب ، إذ یتصور وقوع إحدى

كما لاقي ھذا العرض قبولا من الموظفیقدم الراشي على عرض الرشوة دون أن ی

2.یمكن أن یطلب الموظف العام رشوة ویرفض صاحب الحاجة الاستجابة لطلبھ

م المشابھة أن جریمة الرشوة تتفق مع طائفة من الجرائو تجدر الملاحظة إلى

و لكنھا تتمیز عنھا من جوانب أخرى حیث تتمثل أبرز ھذه لھا في خصائص معینة 

.الجرائم في جریمة استغلال النفوذ و جریمة تلقى الھدایا

وجب تبیان أوجھ الشبھ الرشوة و جریمة استغلال النفوذللتمییز بین جریمة

بین الجریمتین  في علة التجریم حیث تتمثل أوجھ التشابھ،و أوجھ الاختلاف بینھما 

وھي المحافظة على النزاھة في تان في الغایة من تجریم كل منھماتتفق الجریم

المرافق العامة ، الثقة الواجبة في الوظیفة العامة ، حسن سیر المرافق الإداریة 

.عن المؤثرات الخارجیة غیر المشروعةإبعادھاو

كما تتفق الجریمتان في صور الفعل المادي ، فكل منھما یقع بطلب الجاني 

لفائدة إذ اأو أخده أو قبولھ عطایا أو ھدایا أو وعود بعطایا ، لنفسھ أو لغیره ، كذلك 

النفوذ أو تتفق الجریمتان من حیث الفائدة أو المقابل الذي یحصل علیھ صاحب

و تتفق أیضا  جریمة استغلال النفوذ ل منھما، مادیة كانت أو معنویة المرتشي في ك

:انظر-1
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون 27المادة 

:انظر-2
.من نفس القانون 25المادة 
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مع جریمة الرشوة في الركن المعنوي أي ضرورة وجوب توافر القصد الجرمي 

1.بینھما

حیث فھي تتلخص أساسا في صفة الجانيأما أوجھ الاختلاف بین الجریمتین

في جریمة الرشوة موظفا عاما أو من في حكمھ ) المرتشي(یشترط أن یكون الجاني 

أما جریمة استغلال النفوذ فلا یشترط أن یكون موظفا عاما؛ لأنھا لیست من جرائم 

وعندما وذ فردا عادیا من عامة الناس ذوي الصفة ، فیجوز أن یكون المستغل للنف

2رفا مشددا یترتب علیھ تشدید عقوبة الجانيیكون الجاني موظفا عمومیا یكون ظ

إضافة إلى أن الغرض من الجریمتین أو مقابل الفائدة أو العطیة في جریمة الرشوة 

یتمثل في أداء عمل یدخل في اختصاص الموظف العمومي أو من في حكمھ مقابل 

و أما الغرض أ،3ھدیة أو عطیة أو وعد أو مقابل القیام بعمل من أعمال وظیفتھ 

4.الفائدة من جریمة استغلال النفوذ فھو السعي للحصول على مزایا أو خدمات

فان التمییز بین جریمة الرشوة و جریمة تلقى الھدایا ،أما فیما یخص 

جریمة تلقي الھدایا تعتبر من الجرائم المستحدثة بموجب قانون الوقایة من الفساد 

ومن جانب آخر تختلف عنھا من أشكال الرشوةومكافحتھ حیث تعدّ من جانب شكلا 

و للتمییز بینھما سنقوم بتبیان أوجھ الشبھ و أوجھ الاختلاف بینھمافي بعض العناصر

، إذ الشبھ بین جریمة الرشوة و جریمة تلقى الھدایا في صفة الجانيحیث تتمثل أوجھ

.ھو الموظف العام، فالقائم بھماتشترك الجریمتان في كونھما من جرائم ذوي الصفة

كذلك تشترك الجریمتان في سبب التجریم كونھما یشكلان خطورة على المال العام 

وعرقلة للصفقات أثناء إبرامھا لأنھا تؤثر على سیرھا وفقا للمبادئ التي جاء بھا 

:انظر-1
ووسائل مكافحتھا على الصعیدین الدولي -،جریمة استغلال النفوذ)محمد علي عزیز(ينالریكا

.37-36، ص 2014الحلبي الحقوقیة ، ، الطبعة الأولى ، لبنان، منشوراتالوطنيو
:انظر-2

.38ص،المرجع نفسھ
:انظر-3

144، المرجع السابق ، ص ) كمال الدین ( یاسر 
:انظر-4

144ص ،المرجع نفسھ 
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و تفویض المرفق العام من تضمن تنظیم الصفقات العمومیة المرسوم الرئاسي الم

1.نافسة بین المتعاملین مساواة، شفافیة و م

ّ ، أما أوجھ الاختلاف بینھما فھي تشمل أساسا محل الجریمة  ، حیث  یعد

تلقي " بقولھا 38المادة وھو ما عبرت عنھ تلقي الھدیة من موظف عام جریمة 

و بمعنى أدق استلامھا، أما جریمة الرشوة فقد عبر عنھا بقبول 2؛ أي قبولھا "الھدایا

عطیة أو منفعة أو مزیة و حتى الھدیة تدخل في نطاقھا لكن في الرشوة السلبیة لا 

لموظف العمومي یكفي مجرد قبولھا، فقد یكون عرض ھدیة من صاحب الحاجة إلى ا

أي أن قضاء الحاجة ھو ،3وذلك بأداء عمل أو الامتناع عن الأداءلقاء قضاء حاجتھ 

، فمجرد قبولھا سواء تسلمھا الجاني بالفعل  أو وعد مقابل الھدیة في الرشوة السلبیة

بالحصول علیھا بعد قضاء الحاجة یوقع الجریمة ، في حین أن قبول الھدیة في جریمة 

تلقي الھدایا لم یشترط فیھ المشرع قضاء حاجة ، كما لم یشترط أي شرط یحدد فیھ 

.ع الھدیة نو

كذلك فیما یخص العقوبة المقررة للجریمتین ، حیث تختلف عقوبة جریمة 

الرشوة عن جریمة تلقي الھدایا ، فقد نص المشرع لكل جریمة عن عقوبة مستقلة عن 

منھ 28الأخرى بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  ، حیث تضمنت المادة 

) 2(ستة أشھر إلى ) 6(یعاقب بالحبس من : " الھدایا بقولھاالنص على عقوبة تلقي 

، أما جریمة الرشوة في 4"دج 200.000دج إلى  50.000سنتین و بغرامة من 

و ھي من القانون نفسھ 27تھا المادة مجال الصفقات العمومیة فقد نصت على عقوب

تناول بالتفصیل تختلف في محتواھا كل الاختلاف عن جریمة تلقي الھدایا ، حیث سن

.لھذه الجریمة أثناء ھذه الدراسةالعقوبات المقررة

:انظر-1
.202المرجع السابق ، ص،)عبد العالي(حاحة 

:انظر-2
.الفساد و مكافحتھالمتعلق بالوقایة من06/01من قانون 38لمادة ا

:انظر-3
.85ص ،، المرجع السابق ) أحسن ( بوسقیعة

:انظر-4
الوقایة من الفساد و مكافحتھبالمتعلق 06/01من قانون38المادة 
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الفرع الثاني
صور جریمة الرشوة

اختلفت التشریعات في تجریمھا للرشوة بین نظام أحادیة الرشوة ونظام ثنائیة 

؛ فنظام أحادیة الرشوة یقوم على اعتبار الرشوة جریمة واحدة یرتكبھا الرشوة

یعد فاعلا أصلیا،إذ أن العام ومن یدخل في حكمھ،حیث یتاجر بوظیفتھ والموظف 

ھو الاتجار بالوظیفة والمساس بنزاھتھا ، فما یمیز ھذا النظام ھو : جوھر الجریمة ھنا

یة الفاعل الأصلي وھو وھو الراشي ترتبط بمسؤولأن المسؤولیة الجنائیة للشریك

ا توفرت ه الحالة أن الراشي یعدّ شریكا إذونتیجةَ لذلك یصبح المعنى في ھذالمرتشي 

من قبل أنھ إذا رفض الموظف الرشوة المعروضة علیھ وفیھ جمیع شروط الاشتراك

لا یسأل المرتشي عن الجریمة كاملة إذا ما رفض والراشي فإن الجریمة تنتفي

1.صاحب الحاجة طلبھ 

أما نظام الثنائیة فیرى أن جریمة الرشوة تقسم إلى جریمتین منفصلتین عن 

المرتشي والذي ھو الموظف العام جریمة الرشوة السلبیة طرفھابعضھما البعض 

.وجریمة الرشوة الایجابیة طرفھا الراشي والذي ھو صاحب المصلحة 

 ّ كما واحدة عقوباتھا الخاصة بھا،ولكل ل منھما جریمة تامة بكل عناصرھاكحیث تعد

2.یمكن أن تقوم إحداھما دون الأخرى

بالرشوة السلبیة جریمة الموظف العام الذي یطلب أو یقبل المزیة أو ویقصد

ك من خلال أدائھ للعمل أو الامتناع عن أدائھ وذلعد بھا مقابل الانحراف بوظیفتھ الو

:انظر-1
رة مقدمة لنیلك، مذ06/01حتھ رقم فمكا، جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد و) سلیمة ( بن یطو 

.13، ص 2013سنة  جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الماجستیر في العلوم القانونیة ،شھادة 
:انظر-2

، القانون في مواجھة ظاھرة الفساد و الاعتداء على المال العام ، أطروحة مقدمة لنیل ) لخضر( دغو 
.87، ص 2015سنة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، علوم في العلوم القانونیة هتوراكددرجة
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ره  الرشوة في حق الموظف العام حتى وإن رفض وطبقا لذلك تقوم جریمة أو تأخّ

1.صاحب المصلحة طلب المرتشي 

فھي الجریمة التي یعرض فیھا الراشي مقابلا أو یعد بھ أما الرشوة الایجابیة

ناع عن أدائھ ، مما یحقق مصلحتھ الموظف، لیقوم ھذا الأخیر بأداء عمل أو الامت

مساءلة الراشي عن جریمة الرشوة ومنھ فرفض الموظف للعرض لا یحول دون

2.التامة 

كل ھذا ھو تبیان توجھ المشرع الجزائري وتحدید وما تجدر الإشارة إلیھ بعد 

النظام الذي اعتمده بین نظام أحادیة الرشوة ونظام ثنائیة الرشوة ، إذ یتضح لنا بعد 

الفساد ومكافحتھ أن المشرع من قانون الوقایة من 25استقرائنا وتحلیلنا لنص المادة 

3.الجزائري قد تبني نظام ثنائیة الرشوة

الفرع الثالث
أركان جریمة الرشوة

جرائم الصفقات العمومیة على غرار باقيتقوم جریمة الرشوة في مجال

صفة الجانيأي الركن المفترضو علیھ سنتناولھا من خلالالفساد على ثلاثة أركان 

).الفقرة الثالث( الركن المعنويو) الفقرة الثانیة ( ، الركن المادي ) الفقرة الأولى( 

:انظر-1
.14، ص ، المرجع السابق) سلیمة ( بن بطو 

:انظر-2
.15، ص المرجع  نفسھ 

:انظر-3
.فحتھ مكاالمتعلق بالوقایة من الفساد و06/01من قانون 25نص المادة 

ل مباشر أو غیر كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضھا علیھ أو منحھ إیاھا بشك" ...  
داء عمل أو ي یقوم بأكیان أخر لكلصالح الموظف نفسھ أو لصالح شخص أخر أو كان ذلكمباشر ، سواء

.من واجباتھ الامتناع عن أداء عمل
مستحقة سواء لنفسھ أو لصالح ل مباشر أو غیر مباشر ، مزیة غیركل موظف عمومي طلب أو قبل ، بشك

."یان أخر ، الأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ كأخر أو شخص
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الفقرة الأولى
صفة الجاني

بوضوح صفة الجاني في 01-06من القانون رقم 27لقد حددت المادة 

. 1» كل موظف عمومي « :جریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة بعبارة

فھذا الركن مستوجب لقیام ھذه الجریمة في صورتیھا سواء السلبیة أو الایجابیة ، ولقد 

، وعلى ھذا یجب الرجوع فیما »موظف عمومي « سبق لنا التفصیل في عبارة 

.یخص صفة الجاني إلى ما قد سبق تناولھ بالدراسة

الفقرة الثانیة
لجریمة الرشوةالركن المادي

الذي ولمادي لجریمة الرشوة ھو الكیان المحسوس في الجریمة إن الركن ا

بھ إذ أن ھذا الركن ھو المظھر الذي تبرز ،2یجعل لھا كیانا محسوسا في المجتمع

.    3ویقصد بھ إثبات الفعل المجرم المعاقب علیھالجریمة إلى العالم الخارجي 

نون الوقایة من الفساد ومكافحتھ من قا27ومن خلال استقرائنا لنص المادة 

نجد أن المشرع قد حدد الركن المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة 

یعاقب كل موظف عمومي طلب أو قبل بشكل مباشر أو غیر " :صراحة بقولھ

مباشر، مزیة غیر مستحقة ، سواء لنفسھ أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، لأداء 

.4"عن أداء عمل من واجباتھ  اع عمل أو الامتن

:انظر-1
،العناصر المشتركة لجرائم المال العام ،  القاھرة ، دار النھضة العربیة ، ) رمضان ( رأفت جوھري 

.16،  ص 2013
:انظر-2

.21المرجع نفسھ  ، ص 
:انظر-3

.50، المرجع السابق، ص ) ملیكة ( ھنان 
:انظر-4

.99، المرجع السابق، ص) زولیخة ( زوزو 
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ومن ثم فإن الركن المادي للجریمة یقوم على وجود عنصرین اثنین ھما 

1.النشاط الإجرامي و المناسبة التي یتم فیھا ذلك النشاط الإجرامي

ومن في الرشوة من جانب الموظف لجریمةحیث یتحقق النشاط الإجرامي

ا أو عطیة لأداء عمل من أعمال وظیفتھ ، إذ   ً حكمھ متى طلب أو قبل أو أخد وعد

یتمثل النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة في قبض الجاني 

أو محاولة قبضھ عمولة وھي الأجرة ، أو منفعة مھما كان نوعھا من طرف الموظف 

ذلك بمناسبة تحضیر وصفة مباشرة أو غیر مباشرة یره بالعمومي سواء لنفسھ أو لغ

أو إجراء مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحق باسم الدولة أو إحدى 

.2الھیئات الخاضعة للقانون العام

وعلى ھذا فالعناصر المكونة للنشاط الإجرامي لجریمة الرشوة في الصفقات 

. العمومیة تتمثل في الطلب ، القبول  و الأخذ

في الحصول على رادة المنفردة للموظف في رغبتھ الطلب ھو التعبیر عن الإ

یكفي لوقوع وبھمقابل نظیر قیامھ بأداء العمل الوظیفي أو الامتناع عن القیام

الجریمة ھنا تحقق الطلب حتى ولو لم یصدر القبول من طرف صاحب الحاجة لأن 

بذلك الإخلال بنزاھتھا وظیفة والعلة في ھذا ھي سعي الموظف العام للاتجار بال

ویشترط في الطلب أن یكون جدیا ویستوي في الطلب أن یكون للموظف نفسھ أو 

.3للغیر

یكون من قبل الراشي بمقتضاه یعبر الموظف عن إرادتھ في القبول و 

لیس للقبول شكل خاص وائھ العمل الوظیفي في المستقبل الموافقة على تلقي مقابل أد

یا أو مكتوبا بالقول أو بالإشارةیشترط أن یتم على أساسھ ، فھو یستوي أن یكون شفو

:انظر-1
.88، المرجع السابق ، ص ) محمد ( بوكرارشوش 

:انظر-2
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ01-06من قانون 27المادة 

:انظر-3
.60، المرجع السابق ، ص ) سھیلة ( بوزبرة  



الموظف العام و الجرائم القائم بھا في مجال الصفقات العمومیة:          الباب الأول 

106

خاصة فة طرق الإثباتوعلى ھذا جاز إثبات القبول بكا1صریحا كان أو ضمنیا

عندما یكون ضمنیا أو حتى شفویا ، فإثبات القبول في مثل ھذه الحالة یجب أن یكون 

2.محاطا بعدد من القرائن مما یوحي بقبول الموظف العمومي

الأخذ حیث لم یحدد المشرع الجزائري طبیعتھ ، فھو تسلم الموظف المرتشي 

ناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام للأجرة أو الحصول على منفعة بم

من قانون 27أو تنفیذ أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو أحد الھیئات الواردة في المادة 

3.الوقایة من الفساد ومكافحتھ

ویمكن القول أن الأجرة یقصد بھا الأجر الذي یمكن أن یتقاضاه أي شخص 

یتمثل عادة في مبلغ من المال ، أما بالنسبة للمنفعة فھي نتیجة قیامھ بعمل معین و

التي یجنیھا الشخص من قیامھ بعمل ما وئدة أو المصلحة مھما كان نوعھا تمثل الفا

.4ولا یختلف الأمر إذ كانت المنفعة مادیة أو اعتباریة 

قبول یكون بصفقات العمومیة فالنشاط الإجرامي  لجریمة الرشوة في مجال ال

ھدایا  أو الحصول على وعود أو ھبات أو أي امتیازات  أیا كانت بصورة مباشرة أو 

5.غیر مباشرة

أما المناسبة التي یتم فیھا ذلك النشاط الإجرامي لجریمة الرشوة في مجال 

بقبض أو محاولة قبض الموظف العمومي من الغیر، إلا إذا العمومیة یتحققالصفقات 

بإجراء مفاوضات تنتھي إلى إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم اقترن ذلك

:انظر-1
.54، المرجع السابق ، ص ) ملیكة ( ھنان 

:انظر-2
.61، المرجع السابق ، ص ) سھیلة ( بوزبرة 

:انظر-3
.160، المرجع السابق ، ص ) عبد العالي( حاحة 

:انظر-4
.89، المرجع السابق ، ص ) محمد ( بوكرارشوش 

:انظر-5
.61، المرجع السابق  ، ص ) سھیلة( بوزبرة 
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ولا بد أن تقع ھذه الأفعال أثناء عملیة التحضیر 1الدولة أو إحدى الھیئات التابعة لھا

لإبرام الصفقات العمومیة  ، ابتدءا  من إعداد دفتر الشروط إلى الإعلان عن الصفقات 

إلى فتح الأظرفة إلى الاحتفاظ بأسرار التفاوض وأھداف الصفقة و الأمر نفسھ بالنسبة 

ة ھي المرحلة الأكثر عرضة فمرحلة إبرام الصفق،2إلى مرحلة تنفیذ صفقة أو ملحق 

للتلاعبات والرشاوى سواء أثناء فتح الأظرفة  أو أثناء تقییم العروض ، حیث تتمثل 

صور الطلب في أن یطلب الموظف أو من في حكمھ من المواطن صاحب المصلحة 

أن یسلمھ ھدیة أو أي منفعة أخرى  و أن یتحصل على وعد أو تعھد بتسلیمھا لاحقا 

ھذا الموظف أو مثیلھ بتقدیم عمل أو الامتناع عن عمل داخل في إطار مقابل أن یقوم 

.وظیفتھ  سواء لتوفیر كسب أو فائدة للراشي أو بقصد إلحاق الضرر بالغیر 

أما العرض و القبول فمعناه  أن یقوم الراشي بعرض ھدیة أو عطیة أو أیة 

ذلك مقابل ورض قبولا حقیقیا بقبول ھذا العمنفعة أخرى على الموظف فیقوم أحدھم

أداء عمل من أعمال وظیفتھ أو من أجل الامتناع عن القیام بأدائھ إضرارا  بالغیر أو 

3.ضمانا لمصلحتھ ھو 

وتجدر الملاحظة إلى أن العنصر المادي لجریمة الرشوة في مجال الصفقات 

صور المتمثلة في الطلب ن ھذه الالعمومیة یكون قائما و مكتملا بتوفر أي صورة م

و یكفي الوعد من الراشي بتسلیمھ إلى المرتشي بعد إنجاز إجراءات العرض والقبول 

.العمل المراد  أو الامتناع عن إنجاز ھذه الإجراءات 

:انظر-1
.91، المرجع السابق ، ص ) محمد ( شوش اربوكر

:انظر-2
أفریل25و 24، الملتقى الوطني حول الجرائم المالیة، جامعة قالمة یومي ، الرشوة) مسعود(بوصنوبر

.51ص، 2007
:انظر-3

الطبعة،ء على الأموال العامة و الخاصة جرائم الاعتدا) 2(، سلسلة تبسیط القانون ) عبد العزیز ( سعد
.14ص ،2012،الجزائر، دار ھومة  ، السادسة
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الفقرة الثالثة
جریمة الرشوة لالركن المعنوي 

ومن المقرر أیضا أن القصد یشترط لقیام جریمة الرشوة توفر القصد الجنائي

بول الوعد أو الجنائي في الرشوة عموما یتوفر بمجرد علم المرتشي عند طلب أو ق

ل وھو یفعل ذلك لقاء القیام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعماالعطیة أو الفائدة

وذلك ثمن الاتجار بالوظیفة واستغلالھا ؛ أي أن القائم الوظیفة أو الإخلال بواجباتھ 

.بالجریمة یكون على علم بأن ھذا الفعل مجرم قانونا

وبھذا فلقیام الركن المعنوي أي القصد الجنائي في جریمة الرشوة في مجال 

ویجب أن رتشي بتوفر جمیع أركان الجریمة یجب أن یعلم الم،الصفقات العمومیة

تقدم إلیھ نظیر العمل یعلم كذلك عند الطلب أو القبول بأن المنفعة أو الفائدة التي

من في حكمھ إلى الطلب أو القبول الوظیفي ؛ أي یشترط أن تتجھ إرادة الموظف أو 

فإذا ما انتفت الإرادة انتفى القصد الجنائي ؛ لأن توفر الإرادة في مجال الرشوة في 

ل بمبادئ سیر الصفقات الصفقات العمومیة یعني اتجاه الموظف العام إلى الإخلا

1.وكذلك ما تقتضیھ الوظیفة العمومیةالعمومیة

الفرع الرابع
العقوبات المقررة لجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة

تضمنھا شوة عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة تترتب على مرتكب جریمة الر

من ھذا 27لمادة و ھو ما سنتناولھ بموجب اانون الوقایة من الفساد ومكافحتھق

.القانون

:انظر-1
.63، المرجع السابق ، ص ) سھیلة (بوزبرة 



الموظف العام و الجرائم القائم بھا في مجال الصفقات العمومیة:          الباب الأول 

109

الفقرة الأولى
العقوبات الأصلیة

منھ 27لقد تضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ في نص المادة 

یعاقب بالحبس من عشر إلى عشرین « :العقوبات المقررة لقمع ھذه الجریمة بقولھ 

دج كل موظف عمومي 2.000.000دج إلى 1.000.000سنة وبغرامة من 

یحاول أن یقبض لنفسھ أو لغیره بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرا أو یقبض أو 

منفعة مھما یكن نوعھا بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام صفقة 

أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات عمومیة أو تنفیذھا ، أو عقد أو ملحق باسم الدولة

ابع الصناعي والتجاري أو العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات ذات الط

1.»المؤسسات الاقتصادیة 

حیث نلاحظ من خلال ھذا النص القانوني تشدید المشرع من عقوبة جریمة 

إضافة دج غرامة 2.000.000سنة حبسا و 20الأمر الذي قد یصل إلى ، الرشوة 

یة وذلك إلى أن المشرع قد مدد جریمة الرشوة على مختلف مراحل الصفقة العموم

.لسد كل المنافذ على مرتكبي ھذه الجرائم

كما نلاحظ كذلك أن المشرع قد وسع في القطاعات المشمولة بھذا النص  

ت العمومیة ذات الجماعات المحلیة أو المؤسسا: حیث عددھا إذ تتجسد في كل من 

سات أو المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري أو المؤسالطابع الإداري

2.الاقتصادیة ، أي كل الجھات التي تستعمل في نشاطھا المال العام 

:انظر-1

.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ  01-06من قانون 27المادة 
:انظر-2

.358، المرجع السابق ، ص ) عمار ( بوضیاف 
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الفقرة الثانیة
العقوبات التكمیلیة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ 50بناء على ما جاء في نص المادة 

فإنھ بإمكان القاضي لما یحكم بجنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة أن یحكم 

منھ بعقوبات تكمیلیة منصوص علیھا 27زیادة على العقوبات الواردة في المادة 

، الحجر التجمیدعقوبة كل من في تتمثل و التيتمن قانون العقوبا9بموجب المادة 

1إلى غیره ھ من منفعة أو ربح حتى ولو انتقلو المصادرة ورد ما  تم الحصول علی

.میلیة المتعلقة بجریمة المحاباة كوھو ما سبق تناولھ بالتفصیل فیما یخص العقوبات الت

المطلب الثاني
جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة

على ھذه 35نص المادة لقد نص قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ في

منح امتیازات : والتي تشترك مع جریمة المحاباة التي جاءت تحت عنوان الجریمة 

الذي ھو الموظف العمومیة من ناحیة صفة الجانيغیر مبررة في مجال الصفقات

تختلف عنھا في بعض المظاھرحیث ، 2كذلك من ناحیة العقوبات المقررةو العام 

) الفرع الأول(ن أركان الجریمة  والتي سنتناولھا من خلال ھذا المطلب بتبیا

).الفرع الثاني(والعقوبات المقررة لھا

:انظر-1
.93، ص ، المرجع السابق ) محمد ( ارشوش بوكر

:انظر-2
.94ص،المرجع نفسھ  
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الفرع الأول
أركان جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة

تشمل أركان جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة كباقي أركان جرائم 

على ثلاثة أركان تتمثل في صفة ، الصفقات العمومیة التي سبق تناولھا بالدراسة 

الفقرة ( و الركن المعنوي) الفقرة الثانیة ( ، الركن المادي) الفقرة الأولى( الجاني 

.)الثالثة 

الفقرة الأولى
صفة الجاني

لناه تتمثل صفة القائم بھذه الجریمة في الموظف العام و الذي سبق وأن تناو

كل موظف عمومي  :" بقولھا 35وقد عبرت عنھ المادة بالتفصیل في المبحث الأول 

ما عن طریق شخص آخر یأخذ أو یتلقى إما مباشرة و إما بعقد صوري و إ

المادة في نصھا المنصب الذي یكون فیھ الموظف العام قد وضحت ھذه و......"فوائد

مدیرا، مشرفا علیھا بصفة كلیة أو جزئیة ، وكذالك من :"....وقت ارتكاب الفعل بقولھا

1....".یكون مكلفا بأن یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما

الفقرة الثانیة
لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالركن المادي

في النشاط ، یتمثل الركن المادي لجریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة 

. الإجرامي المتمثل في أخذ أو تلقي  الموظف العام  لفائدة غیر مشروعة 

:انظر-1
.الوقایة من الفساد و مكافحتھبالمتعلق01-06من قانون35المادة 
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و ویقصد بأخذ الفائدة ،  تسلم الموظف العام  للفائدة سواء كانت مادیة أ

، فھو 1معنویة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة من أصحاب المصلحة أو الحاجة

، سواء حصل علیھا بنفسھ أو حصل علیھا یتحقق إذا بتسلم الجاني بالفعل للفائدة

أي أن أخذ الفائدة یكون بتوفر الإیجاب والقبول بین الطرفین ،2شخص آخر لحسابھ

.تحقیق المصلحة لأصحاب الحاجةبتسلیم الفائدة المتفق علیھا مقابل 

والموظف ھو رض للفائدة أما التلقي فیقصد بھ  أن صاحب المصلحة ھو العا

القابل لھا عكس الأخذ أین  یكون فیھ الموظف العام ھو من یطلب الفائدة من صاحب 

؛ فأخذ الفائدة ھو أھم عنصر تقوم علیھ جریمة أخذ فوائد بصفة غیر 3المصلحة

.نیةقانو

من قانون الوقایة من الفساد 35وقد حدد المشرع الجزائري في مادتھ 

والتي تتم عند ه الجرائم من قبل الموظف العام مكافحتھ المناسبة التي تتم فیھا ھذو

.المزایدات ، المناقصات و المقاولات أو المؤسسات ،إبرام العقود

ل ھذه المادة أنھ لابد من إعادة إعداد قانون وما تجدر الإشارة إلیھ من خلا

وأن ھذا ى و جدید الصفقات العمومیة خاصة جدید للوقایة من الفساد و مكافحتھ لیتماش

حیث عوض مصطلح المناقصة بإجراء طلب ،المرسوم قد جاء بالكثیر من الجدید

لمناقصة نت تعدّ شكلا من أشكال االعروض واستغنى نھائیا عن المزایدة بعدما كا

لیصبح  طلب إجراء العروض  أربعة أشكال فقط عوض خمسة كما كان في القانون 

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة الملغى236- 10

:انظر-1
.123ص ،المرجع السابق،) عبد العالي(حاحة

:انظر-2
.148، صالمرجع السابق  ،)ملیكة (ھنان

:انظر-3
.123ص ،، المرجع السابق ) عبد العالي( حاحة 
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الفقرة الثالثة
لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةالركن المعنوي

یتوفر الركن المعنوي في جریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة بمجرد توفر العلم 

أووالإرادة لدى الجاني أي الموظف العام بأنھ مكلف بالإدارة أو الإشراف بصفة كلیة 

ویقوم باستغلال ھذه الوظیفة للحصول على فوائد غیر مشروعة ، لأنھ یقوم جزئیة 

.بمھام تدخل في إطار وظیفتھ 

الفرع الثاني
العقوبات المقررة لجریمة أخد فوائد بصفة غیر قانونیة

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على العقوبات 35لقد نصت المادة 

:المقررة لھذه الجریمة بقولھا

200.000و بغرامة من ) 10(إلى عشر سنوات ) 2(یعاقب بالحبس من سنتین " 

وما قد یلاحظ على ھذا النص ھو تطابقھ مع النص الذي 1"دج 1.000.000دج إلى 

.  یحدد عقوبة جریمة المحاباة مع جعلھما تتطابقان حتى من ناحیة العقوبات التكمیلیة

:انظر-1
.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ01-06من قانون 35نص المادة 
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خلاصة الباب الأول

قد تناولنا من خلال ھذا الباب الموظف العام و الجرائم التي یقوم بھا ؛ حیث 

خصصنا الفصل الأول للموظف العام  و ذلك لكونھ صاحب الصفة في كل جرائم 

.الصفقات العمومیة و بھذا تفادي التكرار

لفساد و قد تناولنا كذلك شروط التوظیف في كل من قانون الوقایة من ا

ة لتوظیف  ّ إجراءات جد مھمّ ومكافحتھ وقانون الوظیفة العمومیة ، ذلك أنھا تعد

موظف في مھمة تستدعي أن یكون ممثلوھا من ذوى الثقة والأمانة حتى یتفادى 

المشرع كل التلاعبات وأي استغلال من أصحاب المناصب الذین تم توظیفھم لغرض 

.خدمة المصلحة العامة و لیس الإضرار بھا

الخاصة بمجال الصفقات العمومیة و فصلنا في و قد تناولنا كذلك كل الجرائم 

لاعب والآثار السلبیة التي قد تترتب في حال التكل جریمة على حدى نظرا لخطورتھا 

ات حیث تتمثل ھذه الجرائم في كل من جریمة منح امتیاز، بمجال الصفقات العمومیة 

بدورھا إلى جریمة المحاباة و جریمة استغلال نفوذ الأعوان والتي تنقسم غیر مبررة 

.العمومیین ، إضافة إلى جریمة الرشوة و جریمة أخد الفوائد بصفة غیر قانونیة 

في العقوبات وما لاحظناه عن ھذه الجرائم ھو أن المشرع الجزائري قد شدد 

للحریة إضافة إلى العقوبات جعلھا تتضمن حتى عقوبات سالبة والمقررة لمرتكبیھا 

المالیة المقررة قانونا والمتمثلة في الغرامة المالیة التي أوقعھا المشرع على الذمة 

المالیة للموظف العام  باعتبار أن السبب الحقیقي لارتكابھا ھي أطماع مادیة تستوجب 

تناسي عقوبات مادیة لتمس الجاني في الجانب الذي دفع بھ لارتكاب ھذه الجرائم  و 

الصلاحیات و المھام الأساسیة التي وظف من أجلھا ، دون أن ننسى العقوبات 

.التكمیلیة التي اتبعھا المشرع للعقوبات الأصلیة وذلك لتشدید التضییق على مرتكبیھا
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الباب الثاني 

و التصدي لھا لكشف عن جرائم الصفقات العمومیةأجھزة ا

ل صور كافحة ك

ك

كذلكافحتھ و كالفساد و م

مالیة و رقابة إداریة  

لصفقات 15/247 بط ا ض

.العمومیة و تفویض المرفق العام 

كك

زي لقمع الفسادكالدیوان المركذلكافحتھ ، وكالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و م

تصدي ككافحتھ ،كالفساد و م شف و ال

.لمختلف صور جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

إلى في الفصل الأول إذ تطرقنا ،جاد حلول عند وقوعھاالكشف عنھا وإی

ا

لأخرى و، و

المفتشیة العامة للمالیة ،المحاسبة و

الصفقات العمومیة من آلیات تتمثل 

، ، ولأجھزة ل

تمثلطار مكافحة الفساد في إومیة ن الصفقات العمقانو لم "في ا

لك قا،"

و

.المركزي لقمع الفساد
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الفصل الأول 

ة المالیة على الصفقات العمومیة رقابة الأجھز

لرقابة ، حیث تتعدد التعاریف التي قیلت لیقتضي الأمر في البدایة تحدید معني 

احد رواد الإدارة التقلیدیة "ھنري فایول" عام  و التي عرفھا بشان الرقابة بشكل

:الذین تناولوا موضوع الرقابة بأنھا

تتمثل في التحقق مما إذا كان كل شيء یحدث وفقا للخطة الموضوعة و للتعلیمات " 

الصادرة و للمبادئ التي تم إعدادھا ، ومن أھدافھا توضیح نقاط الضعف و الأخطاء 

تمل عمیلة الرقابة كل الأشخاص و من اجل تصحیحھا بغرض منع تكرارھا ، حیث تش

.1"التصرفات و الأشیاء 

أما الرقابة المالیة و التي تعد احد صور الرقابة بشكل عام ، فھي تعني عملیة 

شاملة ، تشمل الجوانب القانونیة و المالیة بھدف المحافظة على الأموال العامة من سوء 

تحقق اعلي درجة من الفعالیة في النتائج من حتىالتصرف و ضمان حسن استخدمھا 

إنفاق المال العام أو تحصیلھ بما یخدم المصلحة العامة ، و العمل على كشف 

على أن یقوم بھذا العمل جھاز مستقل الانحرافات في وقتھا و علاج أسبابھا بسرعة ،

2.عن الجھات التنفیذیة 

بواسطة أجھزة خاصة ، العمومیة تتم الرقابة المالیة على الصفقاتحیث 

.و أخرى مكلفة بالرقابة اللاحقة ،تنقسم إلى أجھزة مكلفة بالرقابة السابقة

:انظر-1
أطروحة مقدمة ،" دراسة تحلیلیة و نقدیة " ، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر ) عبد القادر(موفق 

.32، ص 2015باتنة ،، جامعة الحاج لخضر،لنیل شھادة دكتوراه علوم في علوم التسییر

:انظر-2
.37، ص المرجع نفسھ ،) عبد القادر(موفق 
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المحاسب یمارسھا كل من المراقب المالي وا الرقابة السابقة فھي الرقابة التيأمّ 

.فھي رقابة قبلیة تسبق عملیة تنفیذ التمویلإذا،العمومي قبل تمویل الصفقة العمومیة

یمارسھا كل من مجلس المحاسبة حقة فھي الرقابة التيا الرقابة اللاّ أمّ 

الأموال العمومیة المستثمرة في ھذه لمفتشیة العامة للمالیة قصد التحقق من أنّ وا

لیتم ، عمومیةة من صور فساد الصفقات الصورالصفقات لم یتم استغلالھا في أيّ 

ھ نّ ا تم الكشف عن طریق ھذه الھیئات أھذه الأموال إذلاستردادزمة توقیع العقوبات اللاّ 

.قد تم التلاعب بھا

وعلیھ سنتناول ھذا الفصل في مبحثین ، الرقابة السابقة أو القبلیة للأجھزة 

المبحث ( جھزة المالیة ، و الرقابة اللاحقة أو البعدیة  للأ) المبحث الأول (المالیة 

) .الثاني 

المبحث الأول

ة أو القبلیة للأجھزة المالیة الرقابة  السابق

م عن تإنّ  ت

التي الھیئات المالیة الدور الھام المخول إلى طریق 

تتم والتي، 1ال

ة ، المتمثلین في

يّ الإنفاق

فقة الالتزام بتسدید نفقة الصّ 

.العمومیة

:انظر-1
مذكرة مقدمة لنیل شھادة ، ت العمومیة في التشریع الجزائري الرقابة على الصفقا،)عبد الوھاب(علاق 

.93ص ، 2004سنة  رة ، كماجستیر، علوم قانونیة فرع قانون عام ، جامعة محمد خیضر،  بسال
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إنّ 

؛

1ز التنفیذ إذاحیّ 

.ر لھذه التجاوزاتوفي حالة وقوعھا تقوم بالكشف المبكّ 

وان المالیین الأعإلىبالتطرق ابقةقابة المالیة السّ الرّ ل في ھذا المبحثوعلى ھذا سنتناو

مطلب الأول(المراقب الماليالمتمثلین في كل من ل مطلب (و) ا ل ا

.)الثاني

المطلب الأول

رقابة المراقب المالي 

14المؤرخ في 92/414رقابة المراقب المالي یحكمھا المرسوم التنفیذي إنّ 

سابقة على لمتعلق بالرقابة الوا374-09ل و المتمم بالمرسوم رقم المعدّ 1992نوفمبر 

.الذي أعطى أھمیة خاصة للرقابة التي یقوم بھا المراقب الماليوالنفقات الملتزم بھا

إذ 

مستوي، 2الملتزم بھا لى  فع

استعمالعلىابتھحیث تتجلى أھمیة رق،وصایة وزارة المالیة

لصفقل،

:انظر-1
،  منشوردیةمجامعة ال،صفقات العمومیةرقابة الأجھزة والھیئات المالیة على ال، )عبد الصدیق (شیخ 

.2ص ، 013.3،على الساعة 19/11/2016التاریخ ، .medea.dzwww.univ:الموقعالكترونیا،

:انظر-2
.8ص ،المرجع السابق،) عبد الصدیق(شیخ 
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تأكد، ولك ال

.1القوانین التي تحكم الصفقات العمومیةوللأنظمةمخالفات و

، و دور ) الفرع الأول ( 

) .الفرع الثاني ( المراقب المالي في منح التأشیرة 

الأولالفرع 

مھام المراقب المالي

ھ بالرّ 

یضطلع على العدید من الصلاحیات الواسعة والمتكررة

اسبة: مح مسك 

و

.2بالصرف في المجال المالي

لى المراقب المالي أن یرسل إلى وزیر المالیة الوضعیات الدوریة عكما یتعین 

وبالتعداد ، وذلك قصد إعلام المصالح المختصة بتطور النفقات بمناسبة قیامھ بمھامھ

لا على تقریرا مفصّ ة كل سنة مالیة إلى وزیر المالیة كما یرسل في نھای، 3المیزانیاتي

الصعوبات المحتملة التي سبیل العرض یتضمن ، ظروف تنفیذ النفقات العمومیة ، 

لاحظة في تسییر الأموال العمومیة النقائص الماجھتھ في تطبیق التشریع والتنظیم ، و

:انظر-1
.89ص ،المرجع السابق ،)سھیلة (بوزبرة 

:انظر-2
14المؤرخ في 414- 92المتمم للمرسوم التنفیذي المعدل و374- 09سوم التنفیذي رقم مرمن ال15المادة 

.67، یتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بھا ، جریدة رسمیة عدد 1992نوفمبر 
:انظر-3

.المعدل و المتمم374-09من المرسوم التنفیذي 16المادة 
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وبناء على ، 1لتي من شأنھا تحسین ظروف تنفیذ النفقات العمومیةكل الاقتراحات ا

التقاریر السنویة ھذه تعد المصالح المختصة لوزارة المالیة تقریرا ملخصا عاما یحتوي 

.2على كل ما تقدم بھ المراقب المالي

مّ

اجانبالصلاطائفة

وقابة المحضة على النّ یتعلق بالرّ 

.رف في المجال الماليكتقدیم النصائح للأمرین بالصّ ،3المساعدة في اتخاذ القرار

مراقب لاحیاتمن صتعدّ كما  ل لماليا ا

دة و،بعض المھامباستثناء المساعد بموجب قرار 

.من المرسوم التنفیذي المتعلق بمصالح المراقبة المالیة13

انونا في مساعدة ، 4ق

إعداد تقریر للمراقب القانون ، المراقب المالي في ممارسة مھامھ في حدود ما یسمح بھ

ي والمالي عن نشاطھ

جب قرار حسب الشروط وفي حالة غیابھ أو حصول مانع لھ مو ب د 

.ف بالمیزانیةالوزیر المكلّ من 

و

، وكونھ یعمل على تحسین ظروف 

ابعا ات

لمالي  قب ا مرا ل ، ل

:انظر-1
یتعلق بالرقابة 414-92المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 374-09من المرسوم التنفیذي 17المادة 

.السابقة للنفقات التي تلتزم بھا 
:انظر-2

.414-92المعدل و المتمم للمرسوم التنفیذي 374-09سوم التنفیذي رقم مرمن ال18المادة 
:انظر-3

، ) المراقب المالي نموذجا( ، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا في الجزائر ) محمد أمین(یزید 
.   25الجزائر ،  دار بلقیس ، لا توجد سنة النشر ، ص 

:انظر-4
المتعلق بمصالح المراقبة2011ر بنوفم21المؤرخ في 11/381رقم التنفیذيمن المرسوم 13المادة 

.64المالیة  ، جریدة رسمیة عدد 
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 ،

.فقات العمومیة الصّ 

الفرع الثاني

المراقب المالي في منح التأشیرةدور

ّ،ل التأشیرة تشكّ  ا إم

ده أنّ إمّ و المعمول بھا ، 

بھایر مطابقة للإجراءات المعمول وغ
1 ،

:الآالرّ فإنّ ، 92/414

م

الرّ أي أنّ ، 2الملحقةالأساسیةإھمال وصف الوثائق ، أو في حالة المتوفرة

.مؤقتا في حالات وجود أخطاء بسیطة یمكن تداركھا

ّ ومنھ وعلى ،بمثابة مصادقة على قبول الالتزامتأشیرة المراقب المالي تعدّ فإن

رف 

.3دون تأشیرة المراقب الماليبالنفقة لا یكون قابلا للتنفیذ التزاموبناء على ذلك فإن كلّ 

:انظر-1
، أھمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنصور الإسلامي في الرقابة على المال العام ) سامیة(شویخي 

.53،55، ص 2011سنة  كر بلقاید ، الماجستیر،جامعة أبو بكرة لنیل شھادة مذ
:انظر-2

.المعدل والمتمم92/414من المرسوم 11المادة 
:انظر-3

.89، المرجع السابق ، ص )سھیلة ( بوزبرة
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أشیرة الممنوحة من طرف التّ فقات العمومیة تعدّ ھ بالنسبة لمشاریع الصّ أنّ إلا

ده من العناصر زامیة على المراقب المالي بعد تأكّ ة إللجنة الصفقات العمومیة المختص

المعدل والمتمم للمرسوم 09/374من المرسوم التنفیذي 7تتضمنھا المادة التي 

414.1- 92رقمالتنفیذي 

أنّ إلىوعلى ھذا تجدر الملاحظة 

،ھ

وكـذلك ،سـواء فـي مرحلـة فـتح الأظرفـة»وتقیـیم العـروضلجنة فتح الأظرفة « اجتماع

،في مرحلة تقییم العروض

.بطاقة الالتزام

عملیات الرقابة نظرا لأنّ شدید في تفھو خرمن جانب آ

ناحیة المالي فحص الصفقة العمومیة من ي المراقب وعند تولّ ،من طرف خزینة الدولة

والشروط الشكلیة المتطلبة في الصفقة العمومیة

منح الا

.روع في تنفیذھاشّ لل

ومھادّ و 

لمادة و ھو ما تضمنتھ ، اختصاصاتھ مراقب « 414-3192ا ل ا

النّ فض الرّ مسؤولیتھ تسقط في حالة أنّ إلاّ ، »مھایسلّ 

رف فإلى الأمر بالصّ 

:انظر-1

المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا 09/374من المرسوم التنفیذي7نص المادة 

تعتبر التأشیرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة ، في إطار الرقابة السابقة«

.» لمشاریع الصفقات العمومیة ، إلزامیة على المراقب المالي 
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اء في ،ر معللإعلام الوزیر المكلف بالمیزانیة بموجب مقرّ  لما ج لك وفقا  لمادة وذ 18ا

1.من ھذا المرسوم السابق الذكر

على المراقب المالي الحرص عند منحھ التأشیرة لأنّ 

الأموال  ض 

فاالعمومیة للضیاع  و 

.2بالمصلحة العامةیكون بذلك قد أضرّ وصحیحة 

الذي ، وا یتمثل في نظام التغاضياستثنائیاوجد المشرع الجزائري نظامو لقد أ

جل التأشیر بالنالشخصیة والمالیة من أ
3،

لمعلّ ا رفض  19،لال

:في إلى إجراء التغاضي تمثلت على حالات مانعة للجّوء92-414

رفبالصّ الآمرصفة 

الآراء المسبقة المن

ا تجاوزا ولاعتمادات ا ّ إم

4.في المیزانیةلمساعدات مالیة

نخلص إلیھو ما 

بالصّ 

:انظر-1
المتعلق بالرقابة 92/414التنفیذيیعدل و یتمم المرسوم 374-09من المرسوم التنفیذي رقم 18المادة 
.للنفقات التي یلتزم بھاالسابقة

:انظر-2
.21، المرجع السابق ، ص ) محمد أمین(یزید 

:انظر-3
العمومیة الجزائري ، الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة،، أفاق إصلاح نظام المحاسبة) زھیر (شلال 

.115،  ص 2014سنة لنیل شھادة الدكتوراه ، جامعة محمد بوقرة ، بومرداس ، أطروحة مقدمة 
:انظر-4

.بھاالتي یلتزمالمتعلق بالمراقبة السابقة للنفقات414- 92ي من المرسوم التنفیذ19المادة 
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رأكبو،جھةھذا من التنمیة 

تمنع  تي  إجراءمادة ال لى  لمرور إ اضيا تغ وال

.عرقلة التنمیة الاقتصادیةالعمومیة وو بھذا إضعاف الخزینة تبدید المال العام

الثانيالمطلب 

رقابة المحاسب العمومي

یعدّ 

 ،

.1ھوتداولحیازة المال العام

:أنھ90/21من قانون 33المادة المحاسب العمومي ووفقا لنص بیقصد

الأحكامیعد محاسبا عمومیا في مفھوم ھذه " 

22و 18

الإرادات ودفع النفقات ، 

تداول الأموال والسندات والقالمكلف بھا وحفظھا ، 

2."حركة الحسابات الموجودة

قبض وصرفبقانونا المكلف العون 
3،

:انظر-1
.108، المرجع السابق ، ص )  زھیر(شلال 

:انظر-2
.35المتعلق بالمحاسبة العمومیة المعدل و المتمم ، جریدة رسمیة عدد 21-90من القانون رقم 33المادة 

:انظر-3
.109، المرجع السابق ، ص ) زھیر(شلال 
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ذلك رقابة المر اوك

) .الفرع الثاني ( ، و مسؤولیتھ ) الفرع الأول ( سنتناولھ من خلال مھامھ 

الفرع لأول

)صلاحیاتھ(مھام المحاسب العمومي

،المحاسب المالي بجملة من الصلاحیاتیقوم 

:الآتيوھذه الصلاحیات ھي ك،العمومیةصارمة على تنفیذ الصفقات 

بعة حركة ندات والقیم المنقولة ، والسّ  متا

وذل،التأكد ، اللازمة

واستیفائھ لكل ،التأكد من صحة الأمر بالصرفالدفع والأمر بالدفع ، تلااحوقوانین و

 ،

1.التأكد من مشروعیة التأشیرات سواء الخاصة باللجان أو المراقب المالي

فالرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي قبل قیامھ بعملیة دفع النفقات 

،لیة المتعلقة بتنفیذ ھذه النفقاتعلى جمیع أجھزة الدولة وعلى جمیع التصرفات الما

ىتواجد المحاسب العمومي یكون على مستووھي رقابة شاملة من حیث مجالھا لأنّ 

ووصفھا ،وذلك بھدف إتمام تنفیذ العملیات المالیةجمیع الإدارات التابعة للدولة

2.ومراقبتھا وإطلاع سلطات الرقابة والتسییر علیھا

قات العمومیة ھيإذا فالرقابة الممارسة من قبل المحاسب العمومي على تنفیذ النف

:انظر-1
.100، المرجع السابق ، ص ) عبد الوھاب(علاق 

:انظر-2

، آلیات مواجھة الفساد في مجال الصفقات العمومیة ، رسالة مقدمة  لنیل شھادة دكتوراه) نادیة(تیاب

.178، ص 2013في العلوم ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، سنة 
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بعد التحقق من مدى تطبیق الإجراءات القانونیة » رقابة مرافقة لعملیة التنفیذ« 

احترام الإجراءات سلامةالتحقق من مدىوھاواحتراموالأنظمة المعمول بھا 

1.القانونیة

لاحظ أنّ ویُ 

اعتبار أنّ  كن ب ل

 ،

.موال العمومیةالأأن تمویلھا كلیا من مادام ھاوأھممجالات النفقات العمومیة 

لمادة وھو ما تؤكده  بموجب دّ 15/247انونقالمن 6ا

-على 

- »

.2»الجماعات المحلیة

وھو ما یضع الصفقة العمومیة في حیز 

الأموال العمومیة من كل مظاھر الفساد والتبدید والجرائم التي تعرف انتشارا واسعا في 

.مجالھا

بعد قیام المحاسب المالي بكل العملیات المالیة الموكل

فر،

. 21-90من ق رقم 36المنصوص علیھا في المادة 

وھذا الرفض كذلك یكون بعد التأ،قد یكون لھ الحق في رفض صرف النفقةكما

21-90رقم من القانون36العناصر المنصوص علیھا في المادة 

.ضلدوافع ھذا الرفمع التحلیل 

:انظر-1

.179ص ،المرجع السابق ،)  نادیة(تیاب
:انظر-2

.المرفق العامتفویضالمتضمن تنظیم  الصفقات العمومیة و247-15من  المرسوم الرئاسي 4المادة 
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الفرع الثاني

مسؤولیة المحاسب العمومي

.العملیات المالیة الموكلة لھ

لمواد 1ومخالفات في العملیات المالیة الموكلة لھم جب ا مو 21-90من ق 36-35ب

.2والقیم

الرقابةإن

لفساد وإبرام ھفكلا؛نفسھا ا

،ا

،وتنظیم

.على الأموال العمومیةالقبلیة ة المالیة والتي ھي الرقاب،ھانفسیمارسون المھمة

لتكون الإجابة ھي رغبة المشرع القویة في الوقایة من الو

، ف

ومومیة المتعرضة إلى صور الفسادلأموال العلیس استرداد احالیا 

.وع فیھا قبل صرف النفقة العمومیةالوق

:انظر-1

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة المعدل و المتمم21- 90من ق 42المادة 
:انظر-2

.المعدل و المتمم21-90القانون نفس من 43المادة 
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المبحث الثاني

حقة أو البعدیة للأجھزة المالیةالرقابة اللا

بعدما أ

لسابقة إحداث ھیئات أخرى لتكلف بمھمة لاكان لابد من الدولة  بة ا الرقا

.ھي الرقابة اللاحقة على تمویل الصفقات العمومیة ولاأ

ھذه الأخیرة التي تتم بواسطة الھیئات الرقابیة المتمثلة في كل من 

كلفان بحمایة الأموال رقابة مجلس المحاسبة المللمالیة و

ذلك و، وارتكاب تجاوزات أثناء تنفیذھا

مطلب ( ل ا

).المطلب الثاني(و دور مجلس المحاسبة في الكشف عن ھذه الجرائم ،)الأول

لمطلب الأولا

الكشف عن جرائم الصفقات العمومیةدور المفتشیة العامة للمالیة في 

ى

ذلك تحت، ؛ إذو

.والھیئات والأجھزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومیة

ھذه ، 1المفتشیة العامة للمالیة

ى« :80/53

:انظر-1
،في القانون الجزائري ، ظاھرة الفساد المالي والإداري في مجال الصفقات العمومیة) وسیلة(بن بشیر 

في القانون العام ، جامعة مولود معمري تیزي وزو، سنةدرجة ماجستیررة مقدمة لنیلكمذ
.  185-184ص،2013
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ل

1.»والجماعات المحلیة

تطرق إلى بالمطلوعلى ھذا سنقوم من خلال ھذا بال

.)الفرع الثاني (لھا قانون فيةلصلاحیات المخولوا، ) الفرع الأول (

الفرع الأول

تنظیم المفتشیة العامة للمالیة

تنظیم المركزي للمفتشیة العامة للالمتضمن 08/273بموجب المرسوم التنفیذي 

08/274

،)الفقرة الأولى( المفتشیة العامة للمالیة تقوم بالرقابة على الھیاكل المركزیةفان للمالیة 

.) الفقرة الثانیة ( وكذلك على المصالح الخارجیة

الفقرة الأولى

لمالیةفتشیة العامة لالھیاكل الممركزة للم

ھیاكل عملیة الرقابة والتدقیق تتمثل الھیاكل الممركزة للمفتشیة العامة للمالیة في

2.والإدارة والتسییرسیالتقیھیاكل الدراسات ووالتقییم ، الوحدات العملیة ، 

توكل مھام الرقابة فھي ملیة الرقابة والتدقیق والتقییمھیاكل عبفیما یتعلق

لمراقبین عامین للمالیة منوطة بالمفتشیة العامة للمالیة ، والتدقیق والتقییم والخبرة ال

:انظر-1
والذي حدد أحداث المفتشیة العامة 1980مارس 1المؤرخ في 80/53من المرسوم التنفیذي 1المادة 

.350، ص 10العددلیة، للما
:انظر-2

المتضمن الھیاكل المركزیة للمفتشیة ، 06/09/2009المؤرخ في 08/273التنفیذيمن المرسوم 3المادة 
.50مالیة ، جریدة رسمیة عدد للالعامة
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یمارسون موضوعین تحت سلطة رئیس المفتشیة العامة للمالیة وعددھم أربعة

.نشاطالاختصاصات على عدة قطاعات 

البعثاتمدیر ، بعثات ومكلفون بالتفتیش ھا مدیر یدیریةالوحدات العملأما 

ویعملون ا، مدیر20عشرون فإن عددھم 273-08من المرسوم 10بموجب المادة 

یقوم مدیر البعثة باقتراح عملیات الرقابة ، إشراف المراقبین العامین للمالیة تحت 

لوحدات العملیة التابعة للوحدات المركزیة ویتابعھا كما یضمن التناسق مع جمیع 

وفي ھذا الإطار یسھر على تحضیر أشغال المھمات ویة للمفتشیة ، الھیاكل الجھ

وتقدیم الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من ،وتنظیمھا

.توزیع الأعمال بینھا وغیرھا من المھامإضافة إلى الوحدات العملیة

السابقمن المرسوم12بموجب المادة ، كلفون بالتفتیشمبا الو فیما یتعلق 

.یحدد عددھم بثلاثینرقابة تحت إدارة مدیر البعثات إذ فإنھم یمارسون عملیة ال

مل على فوالإدارة و التشیفتالتھیاكل الدراسات وأما فیما یخص  ت تش

،:ی

.مدیریة الوسائلوالإعلام الآلي ، التفتیش

الفقرة الثانیة

المصالح الخارجیة للمفتشیة العامة للمالیة

عشروھي تتكون من،مفتشیات جھویةتتمثل ھذه المصالح في، إذ 274-08التنفیذي 

ویدیرھا مفتش جھوي ، 

ح .274-08من المرسوم السادسة في المادة موضّ
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رع الثاني الف

مھام المفتشیة العامة للمالیة

الأموال العمومیة ، 

الرق:08/272

.)الفقرة  الثانیة ( دروالرقابة على استعمال الموا، ) الأولى الفقرة ( والمحاسبي 

الفقرة الأولى

بة على التسییر المالي والمحاسبيالرقا

:والمتمثلة في 08/272من المرسوم التنفیذي 02وھو ما جاء في نص المادة 

دولة  ل لح ا لمصا محاسبي  ال و

مؤسسات العمو:، ل ا

اعدة ،والإجباري

.1»كل مؤسسة عمومیة أخرى مھما كان نظامھا القانونيالدولة أو الھیئات العمومیة  ، 

الفقرة الثانیة

الرقابة على استعمال الموارد

فسالثالثة ،ھن

استعمالالعامة للمالیة 

:انظر-1
المتضمن لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة ، جریدة رسمیة عدد08/272من المرسوم التنفیذي 2المادة 

50.
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ھالتي تطلببمناسبة حملات تضامنیة واالقانونیة

.الثقافیة والریاضیة، التربویة ، العلمیة ، الاجتماعیة ، القضایا الإنسانیة 

1.قرض أو تسبق أو ضمان

ذا المرسوم نلاحظ أن ھذا النص كذمن ھ5نص المادة إلىوبالنظر 

سیر الرقابة الداخلین المھام الموكلة لھذه الھیئة إذا تتمثل فيمجموعة م

فقات ، 

نجازات مستوى الإ، ة المحاسبات وصدقھا دقوالطلبات العمومیة وتنفیذھا ، 

 ،

2.واستعمال وسائل التسییر

وكذلك تيالمحاسباول

،

لإرساء،وتبین نوع ھذه الجریمة

.بھ

مطلب الثاني ال
مجلس المحاسبة

،المشرع الجزائري إلىسعیا من 

.إبرام صفقات مشبوھة و إھدار المال العام

:انظر-1
.المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة 272- 08من المرسوم التنفیذي 3المادة 

:انظر-2
.نفس المرسوم من 5المادة 

جامعة الإخوة منتوري قسنطینة

كلیة الحقوق

قسم القانون العام

ج: المجموعة 
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ارم لصالدولة بغیة الاستعمال الفعال والأموال ي نظام الرقابة المالیة البعدیة الأساسیة ف

، الأموال العمومیةللموارد و الوسائل المادیة و

.2016الجزائریة في نصوصھا حتى التعدیل الدستوري الجدید لسنة 

، إلا أن 1963سبة لدستور بالن

وفقد أولى أھمیة بالغة لوظیفة الرقابة1976دستور

.تھا كیفیة تنظیمھا وممارس

، و1989إلا أ

160ن. سیاسیة جدیدة 

فس،  قره الذي أھن

فقد 2016لسنةالجدیديالدستورالتعدیل ا أمّ ،170في المادة 1996فیما بعد دستور 

170اا

ي أداء ، 

1.أكثر شفافیةمھامھا بفعالیة و بحریة و

لكل 

یدفعنا للبحث في اھر الفسادمظ

 ،

اسبة2016ي لسنة دستورال مح ل س ا

) .انيالفرع الث( و الرقابة التي یمارسھا ، ) الأولالفرع (

:انظر-1

بالرقابةویكلفّ،بالاستقلالیةالمحاسبةمجلستمتعی"2016لسنةالدستوريالتعدیلمن170المادةنص

التابعةالتجاریةالأموالرؤوسوكذلكالعمومیة،والمرافقالإقلیمیةوالجماعاتالدولةلأموالالبعدیة

"العمومیةالأموالتسییرفيوالشفافیةالراشدالحكمتطویرفيالمحاسبةمجلسیساھمو،للدولة
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الفرع الأول 

تنظیم مجلس المحاسبة  

،خرلآ

و، رقابتھ القانونیة 

الجدید الذي يالدستورالتعدیل ثم 1996ثم سنة 1989المعدل في سنة 1976دستور 

. 1701المادة منحھ الاستقلالیة  صراحة في نص

لمحاسبة ا

ه  ّ بعد

ئ،

الأولى(  فقرة  ، ) ال

).الفقرة الثانیة ( وقضاة مجلس المحاسبة 

الفقرة الأولى

غرف مجلس المحاسبة 

وھي ذات اختصاص ینظم مجلس المحاسبة من خلال غرف عددھا ثمانیة 

فیما یتعلق بالغرف ذات ، 2لیميأخرى عددھا تسعة وھي ذات اختصاص إقوطني و

عددھا ثمانیة و تتولى ھذه الغرف رقابة الحسابات والتسییر ، الاختصاص الوطني

:انظر-1
.2016من التعدیل الدستوري لسنة 170المادة 

:انظر-2
المحدد لنظام الداخلي لمجلس 1995نوفمبر 20المؤرخ في 377-95من المرسوم الرئاسي رقم 9لمادة ا

.72المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد 
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التابعة - مھما كان نوعھا-المرافق العمومیة ورقابة الھیئات و، المالي للوزارات 

، 1لوزارة ما

لطة السالمالیة ،:مجالات تدخل مجلس المحاسبة فروع عدة منھا ملكما تش

ة  ، التعلیم و یو الشؤون الاجتماعیة و الثقافالصحةالعمومیة و المؤسسات الوطنیة ، 

التأمینات التجارة والبنوك والنقل  ، المنشات القاعدیة والفلاحة و الري  ، ،التكوین

.  2المواصلاتالصناعة و

تتولى ، ف

، ونإذ أ

اصم 

مسان ت-تیزي وزو–عنابة -قسنطینة -وھران -لجزائر ا:یة الولایات الآت -ل

أحكام ليوقد تم تحدید المجال الإقلیمي الاختصاصبشار، -ورقلة - جب  بمو كل غرفة 

1996.3جانفي 16القرار المؤرخ في 

ت 

كل غرفة المحلیالمؤسسات و اص  تص اخ دخل ضمن  ت تي  ة ال

فقد ، 

، فروعھا جتمعة أو في شكل تشكیلة الغرفة وتكون تشكیلة الغرفة م

.یرلجنة البرامج و التقرالیة أوالانضباط في مجال تسییر المیزانیة و الم

:انظر-1
.86ص،، المرجع السابق ) سامیة (شویخي 

:انظر-2
.المحدد لنظام الداخلى لمجلس المحاسبة 377-95لمرسوم الرئاسي رقم من ا10المادة 

:انظر-3
مقدمة مذكرة نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة،، مجلس المحاسبة ،) نوار(امجوج

.24،ص 2007،سنة قسنطینة –في القانون العام ،جامعة الإخوة منتوري الماجستیرشھادةلنیل
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الفقرة الثانیة 

قضاة مجلس المحاسبة 

یعدّ 

.یتمتعون بقانون أساسي خاص بھمویمارسون مھام قضائیة و یكتسبون صفة القضاة 

و عن یتم توظیف قضاة مجلس المحا

ل

نى عشرة نصیبھم إلى فترة تجریبیة مدتھا إتحیث یخضعون منذ ا، ث

،

اء الرأيملفاتھم إلى قضاة مجلس المحاسبة یس مجلس المحاسبة رئ ،لإبد

و و تمدید فترة تربصھ أدیم اقتراح تعیین القاضي المعني أرأي ھذا الأخیر یتقرر إما تق

وفي أول تعیین لمجلس المح، 1"تسریحھ  نھائیا

.2ة مجلس المحاسبةالقانون الأساسي لقضا

ھم فیصن

:متدرجة في السلطة كالتالي 

و، والھیئات القضائیة للمجلس 

مجلس لككذ، والھیئات الوطنیةمختلف الأجھزة ومع  ل ا

.عضوا فیھا

:انظر-1
44ص ،المرجع السابق ،)نوار(امجوج

:انظر-2
.المحاسبةالمتضمن القانون الأساسي لقضاة مجلس 23-95من الأمر 10المادة  
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:یة بذلك یختص بالمھام الآت

لرقابة المجلس السھر على تقدیم الحسابات بانتظام من طرف الھیئات الخاضعة

و

بالتسییر الفعلي و

اط العمومي ، 

عرض علیھا استنتاجاتھ المكتوبة ویو

قرارات مجلس المحاسبة و

المحاسبة والجھات القضائیة و

.1لھا

ه 

لى الفروعالأعمال عوز

المساعدات التقنیة الضروریة التي تحتالتنظیمیة على مستوى غرفھم ، تحدیدو

على غرفة 

، تحسین مستوى القضاة

.حصیلة سنویة عن نشاط الغرفة تقدیم إلىإضافةغرفھم ، 

أعمال 

و مراقبة ھم،و

.تنفیذھا في الآجال المحددة لھا على 

:انظر-1
.47ص ،، المرجع السابق  )نوار(امجوج 
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.1إعداد حصیلة حول نشاط فروعھم و تقدیم تقاریر تقنیة عن ذلكو

الفرع الثاني

ابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة الرق

تمثل یمارس مجلس المحاسبة رقابة لاح ت

اكذلك او

ل أنّ و

بمبالغ مالیة ضخمة تستوتمویلا مباشرا من خزینة الدولة و

اسبة،2الدولة مح ل لس ا الأولى(في لمج قرة  ) الف

.                            )  ةالثانیالفقرة(في لمجلس المحاسبة الإداریةالرقابةو

الفقرة الأولى

لرقابة القضائیة لمجلس المحاسبة ا

بحث  ي وال

عن المخالفات المالیة و

.المالیة بة الانضباط في مجال المیزانیة وكذا رقاو

:انظر-1
،  یتعلق بمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة 1995جویلیة 17، المؤرخ في 20-95من الأمر 44المادة 
.39عدد 

:انظر-2
،الموقعترونیاكالمنشورة ،دور مجلس المحاسبة في مكافحة جرائم الفساد ،جامعة سكیكد،) سھیلة(بوزبرة 

2014/11/25-pdf.fr-http://www.fichier5، ص 16:00،الساعة15/12/2015،التاریخ.
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لاطلاع طلب اب،إذ 

للازمة  نھا أ ا

ذللھ في ة لرقابتھ والھیئات الخاضعلتقییم تسییر المصالح و

، وكذھمؤسساتوإدارات 

لاع ،ضعھا القانونيات الخاضعة لرقابتھ و مھما یكن ولمؤسسالإدارات وا

1.یئات و تسییرھا الھ

إصدار یقوم مجلس المحاسبة بمراجحیث 

ولیة،

،بعامل القوة القایحتج فیھا 

لمادة و82دة  75ا

. 2المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 

ف، اط في مجال المیزانیة و المالیةرقابة الانضبأما فیما یتعلق ب

ت

،كذلك العمومیة، و

لأضرار حقة باة

.203-95من الأمر رقم 2و المادة 87ھذا ما تضمنتھ المادة للخزینة العمومیة و

:انظر-1
39یتعلق بمجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد1995جویلیة 17مؤرخ في95/20الأمرمن 55المادة 

:انظر-2
.یتعلق بمجلس المحاسبة 20-95الأمر من 75-82المادة 

:انظر-3
.129ص،المرجع السابق  ،) نوار(امجوج 
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الفقرة الثانیة

ة ـــــة الإداریــــالرقاب

و رقابةتشمل 

.السیاسات و البرامج العمومیة المشاریع و

اسبة رقابة نوعیة التسییرتعتبر  مح

لمالعلى الھیئات العمومیة من أ لعمل على كذا، ويا ا

، ووتحسین مستوى أدائھا

تصادو ، الاق

.20-95من الأمر رقم 6ھو ما تضمنتھ المادة و

إعداد إذ

ّ، وذلك إذ إ م إلى ن

اجل الھیئات المعنیة بغرض تقدیم إجابات حول 

رة أ،أقصاه

،ھي مرحلة المداولة وف

بناء على ما قدّ 

 ،

اولةیسلّ ، والتقییم النھائيالمقرر مذكرةالمداولة یعدّ  د

.1إرفاقھا بالتوصیاتیتمّ یتم بعده الضبط النھائي و

، ف

محاسبة مجلس  ال

والبرامج 

:انظر-1
.155، ص2003ر ،دار الھدى للطباعة و النشالجزائر،،المحاسبة العمومیة ،)محمد ( مسعي
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تحقیق أھداف ذات منفعة وطنیة و

الأمر رقم 10-7مادة طبقا لنص الو،رافق العمومیة الخاضعة لرقابتھالدولة أو الم من 

1.تحدد المصالح المالیة الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة 95-20

أخرى س المحاسبة لھ اختصاصات إداریة ومجلمن خلال كل ھذا نستنتج أنّ 

احات یقدم اقترختصاصاتھ الإداریة یصدر توصیات، وففي مجال ممارستھ لا،قضائیة

ویطلع السلطات السلمیة ،رقابةلالھیئات الخاضعة لوبغرض تحسین مردود المصالح 

المعنیة بالنقائص و التجاوزات التي سجلھا أثناء الرقابة عبر مختلف الوسائل القانونیة 

.2التي خولھا لھ المشرع 

إنّ 

 ) (

قابة القضائیة فلمجلس أما فیما یخص الرّ قابلة للنشر في الجریدة الرسمیة  ، عمومیة أي 

ھذا ، واسا في توقیع الغرامات المالیةالتي تتمثل أس، وبنفسھالمحاسبة توقیع الجزاءات

.قابة الإداریة زه عن أجھزة الرّ ما یمیّ 

بة  من ھنّ إضافة إلى أ لمحاس

ات یجعل منھ قاضیا جنائیا، وھ لانّ صلاحیات قضائیة إلا أ

رقابیة إداریة فھو یبقى

.التسجیلات الحسابیة التي تتضمنھا الوثائق المحاسبیة المقدمة لھ 

جلس المحاسبة ، لتي كان من بینھا ما، والساھرة على مكافحتھ

وا، 80-05

.المالیة اللاحقة على الأموال العمومیة 

:انظر-1
155ص ،المرجع السابق  ،)نوار(امجوج

:انظر-2
.3ص،المرجع السابق،)سھیلة(بوزبرة 
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لما ،إداریةمشرع الجزائري اختصاصات قضائیة وأخرىكما منحھ ال نظرا  و 

ب170

ة ، ھذه الأخیرة  وبالاستقلالیة

فعل

.اقعیا ومؤسسات لابد من التماس فعالیتھافمثل ھذه ال،رض الواقعتجسیدھا على أ

الواقععلى أ رض 

لعام ،وظیفتھم ال ا الم

.القانون علیھم 

،

و،  والمحاسبة لتأكید وقوع الجریمةیأتي دور مجلس

،

.لیتھ واقعیامیة لتجسید  فعامجلس المحاسبة رقابة قبلیة و آنیة في تسییر الأموال العمو



ة و التصدي لھا الكشف عن جرائم الصفقات العمومیأجھزة : الباب الثاني 

144

الرقابة المالیة للصفقات العمومیة 

الرقابة اللاحقة الرقابة السابقة                             

مجلس المفتشیة العامة   رقابة              رقابة 

المحاسبة للمالیة           ب العمومي المحاسالمراقب المالي       

تنظیم تنظیم المفتشیة     مھمھامھامھ

المحاسبة مجلسالعامة للمالیة)صلاحیاتھ()        صلاحیاتھ(

قضاةمھام المفتشیة        

المحاسبة مجلسالعامة للمالیة

یمارسھا الرقابة التي

.مجلس المحاسبة 

).1(ل رقم كالش
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الفصل الثاني

جرائم الصفقات العمومیةحة فاكمأجھزة 

بموجب قانون الصفقات العمومیة و قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 

لقد عمل المشرع الجزائري على التصدي لھذه الجرائم التي سبق 

،بالتفصیل في مجال الصفقات العمومیة

رقابة خارجیة تختلف صتتنوع بین رقابة داخلیة و

.أساسي یتمثل في حمایة المال العام و

سلطة ضبط "النص حیث دعم المشرع ھذه الرقابة بإنشاء ھیئة جدیدة تدعى في صلب 

التي تنصب مھامھ، و"الصفقات العمومیة 

.ھو الصفقات العمومیة و

ة من الفساد ومكافحتھ إلى جانب ھذه الھیئات آلیات أخرى قانون الوقایكما أنشأ

الدیوان المركزي لقمع الفساد بغیة التشدید على مرو

" " و""او

لمجرمة  قانونا ، ا

.منحھا جملة من الصلاحیات الجد ھامةحتھ بجعلھا ھیئة إداریة مستقلة ومكافو

ھ نّ أأما الدیوان المركزي لقمع الفساد فرغم النص على تبعیتھ لوزارة المالیة إلا

لحق،

ا

، مكافحتھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد والھصعوبات وعرقلة لعمل 

. المواجھة لھذا الانتشار الواسع لھذه الجرائمالتصدي و
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فحةوشفك لمكا ا

ل

فحةوشفك، و آلیات ال) المبحث الأول ( لمكا لا

) .المبحث الثاني ( افحتھ كقانون الوقایة من الفساد و م

المبحث الأول 

ت بموجب قانون الصفقاالصفقات العمومیةآلیات  الكشف و المكافحة لجرائم
العمومیة و تفویض المرفق العام

15/247،

التي الصفقات للإداریةرقابة 

،أنّھ أإلاالعمومیة الملغى 

"إلىھذه الرقابة 

" العروض

عددمتبة خارجیة تمارسھا لجان متخصصة وو رقا

15/247المرسوم الرئاسي ما تضمنھ جدید أھمّ إلىإضافةمتعاقدة ، 

، و213

ا، والعمومیة ب

.التصدي لھاعملیة الوقایة من الفساد وتدعیم الھیئات لو

اسي الصفقات العمومیة و لرئ 15/247ا

مطل( ل ب ا

سلطة ضبط الصفقات العمومیة"تنصیب سلطة جدیدة لمكافحة الفساد تدعى ، و)الأول

).المطلب الثاني("وتفویض المرفق العام 
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المطلب الأول

الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة

إحدىالرّ تعدّ  بة  لوظائف قا وظبل ومن أا ل تبرز ائفبرز ا

،الأداءبشكلالأعمال

أموال، ولھا من صلة بالخزینة العمومیةمانظرا لخطورتھا والعمومیة

.ضخمة في مجالھا

فساد  أنواعالأخیرةھذه  نظرا ال

و،لحیویة ال

كما الم10/236اسيئ

15/247خصص الفصل الخامس كاملا من المرسوم الرئاسي الجدید 

ذلك ،  وتفویضات المرفق العام  لرقابة الصفقات العمومیةالصفقات العمومیة و

أنّ خاصة و ، خطورتھا على المال العاممجال الصفقات العمومیة ولأھمیة

أنّ لك المنیع للحفاظ على المال العام ذالرقابة ھي الحصنأنجیدا 

الصفقات إبرامالإشباع، والضخمة

دون الولائیة لاأوالوزاریة أوالعمومیة على كل المستویات سواء البلدیة 

.1رقابة في حمایة المال العاملینكر الدور المھم لأنلأحدلا یمكن اوبھذ،رقابة

ا تویات وعبر كل الأزمنة التاریخیةالمسفالمال العام محل أطماع على كل

ا

.2قبل التنفیذ و أثناء التنفیذ و بعده

:انظر-1
ذكرة مقدمة لنیل شھادةمالمحلي،ىجان الصفقات العمومیة على المستوالدور الرقابي لل،)بشیرة(بجاوي 

.12ص،2012سنة بومرداس ، –جامعة احمد بوقرة و مالیة ،إدارةر،الماجستی
:انظر-2

.7ص،، المرجع السابق ) الوھابعبد (علاق 
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أوإلىحیث تنقسم ھذه الرقابة 

159في

المتضمن تنظیم 15/247المرسوم 

أمارفة وظفتح الأب

179-169تالرقابة الخارجیة  فقد حدد

.تشكیلة اللجنة القطاعیةاختصاص وتالتي حددالأخیرة

تأكدإذا ال

،

المبادئ و15/247

.التي جاء بھا

لرقابة ةمدى م ا

ھاوإبرامالإجراءات
أن،

تلاعبات الخصب لمختلف  ال

.نظرا لخصوصیتھا وطبیعتھا المعقدة 

، ) الفرع الأول ( 

) .الفرع الثاني ( و الرقابة الخارجیة 

الأولالفرع

الداخلیةالرقابة 

المتبعة لضمان الإجراءاتالقواعد وأنھابصفة عامة یفھم من الرقابة الداخلیة 

أونأ، وأن
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ات تم أنو، الأھدافتوافق  ار قر ال

.1القراراتخاذالمتوفرة وقت یة وواقع

رقابة 

ھوالإداري،

ومما لا .تحدید أسبابھ ووسائل معالجتھوحراففیھ لمنع الانتسعى

.2سھلة و یسیرةنھا أن تقوم باكتشاف الخطأ بطریقة الداخلیة من شأ

:واحدة تدعي في صلب النصدائمةلجنة عن طریق تمارس ھذه الرقابةإذ

لك من أ، 3"" ذ

العمومیة مع التنظیم الساري العمل بھ

، " ،  ولجنة فتح الأظرفة" لجنتین ھما 

لجنة فتح الأ

4.تنظیم الصفقات العمومیة

المتضمن 15/247م الرئاسي الجدیدمن المرسو159وقد نصت المادة 

" :أنّھاالصفقات العمومیة على 

و، "قابة الداخلیة المساس بالأحكام القانونیة المطبقة على الرّ 

.یم الصفقات العمومیةالمتضمن تنظ10/236من المرسوم الرئاسي القدیم 120المادة 

- :انظر1
.2ص ، المرجع السابق ، ) عبد الرحمان( طویرات 

:انظر-2
دراسة ،مدى فعالیة أسالیب الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة،) سفیان ( موري

ترونیا  ، كمقارنة  مع التشریع الفرنسي و التونسي ، جامعة بجایة ، منشور ال

.2، ص11.00على الساعة ،14/10/2016، التاریخ .medea.dzwww.univالموقع 

:انظر-3
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق15/247اسي الجدید ئمن المرسوم الر160المادة 

.العام
:انظر-4

.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المعدل و المتمم10/236اسي ئمن المرسوم الر125و122المادة 
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وج160و

فة بفتح الأ"أكثرأولجنة دائمة إحداث":العروض بقولھا .مكل

أوھذا من 

،ىأثناء

،بالمصالح المتعاقدة المركزیة التي تبرم مئات الصفقات العمومیة سنویاالأمرویتعلق 

مستومنأكثربإحداثیسمح التنظیم الجدید ثمومن  لى  ة ع تعاقدة ىلجن لم لحة ا لمص ا

.1الفعالیة في عمل اللجنةجل ضمان السرعة وأالواحدة من 

 ) (

) .الفقرة الثانیة ( عند فتح الاظرفة  و عند تقییم العروض المرحلتین ،

الفقرة الأولى

اللجنة الدائمة لفتح الاظرفة و تقییم العروضتنظیم

تسعى،""

."المناقصة "10/236اسي ئبموجب المرسوم الر

طلب العروضإجراءبعد مرور و

التي ، و

،

لعروضتقییم فتح الأظرفة ودائمة واحدة ھي لجنةالعمومیة عن طریق لجنة ، والتي ا

:انظر-1
منشور ،المسیلةجامعة،الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید،) حمزة(خضري 

.7، ص16.30، الساعة 20/11/2016، التاریخfdsp-univ.biskra.dz:الموقعالكترونیا،



أجھزة الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة و التصدي لھا :الباب الثاني 

151

، 1تقوم بالدورین فتح الأظرفة و

ت10/236

، و

.العروض 

الإجراءات القتقییم العروض الأظرفة  و ار  إط في  لك  ذ

شرط أيّ ومقرر، بموجب

، 2ظرفة

بعدما كان 160

162دة ملغى ، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ال10/236

ترك وظرفة 

.ھذه المھمة لمسؤول المصلحة المتعاقدة 

نّ أ

المشرعنمتعاقدة وأكل مصلحة ىمستو

الإبراملتسھیل عملیة شروط في أعضاء ھذه اللجنةكما لم یحدد أيّ ،اللجنة

مبدأتجسید فقة والجماعیة في تسییر الصمبدأكذلك للحفاظ على و،الصفقةمن عمر 

.الشفافیة

تكون ترأنیستحب إلا انھ 

ّ، الموكلة لھذه اللجنة لثقل المھام كھن

:انظر-1
للنشر ،دار القصبة لى دراسة قانون الرقابة الجزائري ، الجزائر ، مدخل إ،) محمد ( سعید بو سعدیة

.156ص،2014
:انظر-2

.تفویض المرفق العامت العمومیة و المتضمن تنظیم الصفقا15/247اسي من المرسوم الرئ162المادة 
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تجنب أيّ ، و

15/247.أ

.تفویض المرفق العاملمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وا

تعاقدة أنھاوصف لجنة دائمة یعني أنّ كما  لحة م كل مص

أوأو

1).9(الفعالیة في نشاط اللجنةھیل في إبرام الصفقات العمومیة والتسو

الفقرة الثانیة

عند "و"ظرفةعند فتح الأ"في المرحلتین و تقییم العروضظرفةمھام لجنة فتح الأ

"العروضتقییم 

ااسي 71

لمادة ظرفة  ، تفویض المرفق العامو نص ا 72و ت

ن من المرسوم 

من الباب الأول في إجراءات طلب العروض تحت عنوان  فصلنا فیھ في الفصل الثاني

.2مرحلة فحص العروض و إرساء الصفقة

تمكین أجھزة الرقابة من أنستنتج أنحیث

،أنّ القی

صفقات و ذلك حتى  تجنب الصفقات العمومیة الوقوع في دائرة ال،إدارة تراقب إدارة

. إلى القضاءلجوءو بھذا تقلل الّ ،المشبوھة

.لقضایا الفساد في مجال الصفقات العمومیة 

:انظر-1
.252ص ،المرجع السابق ،) عمار ( بوضیاف

:انظر-2
ن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفقالمتضم15/247ئاسيمن المرسوم الر72و 71المادة 
العام



أجھزة الكشف عن جرائم الصفقات العمومیة و التصدي لھا :الباب الثاني 

153

لجزائري وأنإلىتجدر الملاحظة ماك لمشرع ا لمرسومبموجب ا 15/247ا

بعدما " وظرفةفتح الألجنة " ة تدعىدإلىمنح مھمتین قد

: ،

مشرع محاولة ل ھذاك.ع اشتراط تنافي العضویة للجنتینلجنة تقییم العروض مو ل من ا

.1لاق المشاریع ت في المعاملات لربح الوقت لانطالتسھیلافي منح بعض 

أنكما 

ثم ، أولاعطاءاتالإذإلىمعاییر 

نماشيءدل على إنھذا ،ترتیبھا مالیایأتي عنصر الفني نّ أإ لاأصبحال

أنأن، 

الغیر عطاءاتالنأعلى اعتبار الماليیفوق العنصر أصبحعطاءاتال

.2الماليوذلك بغض النظر عن محتواھا ،ھاإقصاؤ

الفرع الثاني

الرقابة الخارجیة 

اقالر

مشرع أانحرافاتأوأخطاءتمارس للحیلولة دون وقوع  ل إن ا وجد ،  ف

:انظر- 1

قانونیةدراسات،لجزائرياالتشریعفيالعمومیةالصفقاتإبرامعلىالرقابة،)عمار(بوضیاف

سنة،تبسةجامعة،المغاربیةالبلدانفيالعمومیةتللصفقاالقانونيالنظام:خاصعدد

.92ص،2007

:انظر- 2

.150ص،السابقالمرجع،)ھیبة(كسردو
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تعد رقابةبة خارجیة اقوھي ر،أھمیةلا تقل عنھا أخرىرقابةالرقابة

1.العام الإنفاقمومیة والمخلین بقواعد الصفقات العأیديللضرب على 

خارجیة الالرقابة حیث تھدف

ذلك عن ، بالتن و

، 2أطریق لجان الصفقات المنش

اسي 163علیھ المادة  لرئ لمرسوم ا 15/247من ا

حیث ،تفویض المرفق العامو

: كل من

.اللجنة البلدیة للصفقات -

.اللجنة الولائیة للصفقات-

العمومیة المحلیة والھیكل غیر الممركزلجنة صفقات المؤسسات-

.الإداريالطابع الوطنیة ذات 

الوطنیة ولجنة صفقات للمؤسسة العمومیة -

الإداريالوطنیة ذات الطابع 

.اللجنة الجھویة للصفقات-

.للصفقاتاللجنة القطاعیة -

الفقرة الأولى
لرقابة الخارجیة الجان تشكیلة

تعددة و ، إذ م

دود لصفقل

:انظر- 1
مطبعة،الجدیدالقانونيالنظام- المحلیةالجماعاتقبلمنالمبرمةالعمومیةالصفقات،)السعید(توفیق

.331ص،2003،الرباطبریسطوب
:انظر-2

.136ص ،المرجع السابق  ،) حمامة(قدوج 
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184و173اد 

15/2471.

لصفقات "بقولھا 165المادة ھو ما تضمنتھو

ك، " 

164

اع الوطني لدف ارة ا وز

.الدفاع الوطني حصریا

تضم15/247مرسوم الأحكام لم ن ا

:يلصفقات العمومیة كالآتل

، تشكیلة اللجنة البلدیة للصفقات

:من

.رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلھ رئیسا-

.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.یمثلان المجلس الشعبي البلدي) 2(منتخبین اثنین-

-)2() ‘

).المحاسبة

2.المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایةممثل عن -

:منھذه اللجنة تتشكل، حیثتشكیلة اللجنة الولائیة للصفقات

:انظر-1
المرفق فویض تو من تنظیم الصفقات العمومیة ضالمت15/247م الرئاسيسومن المر184-173لمادة ا

.العام
:انظر-2

.نفس المرسوم من 174المادة 
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.الوالي أو ممثلھ رئیسا-

1.ممثل المصلحة المتعاقدة-

.ألولائيین عن المجلس الشعبي ممثل) 3(ثلاثة -

).مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة (عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ین ممثل-

.مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة بالولایة حسب موضوع الصفقة -

2.مدیر التجارة بالولایة-

الجنة 

:منحیث تتشكل الإدارة ،الوطنیة ذات الطابعالعمومیة

.ممثل السلطة الوصیة رئیسا-

.ممثلھأومدیر المؤسسة أوالمدیر العام -

.المعنیةالإقلیمیةممثل منتخب عن مجلس المجموعة-

م() 2(-

).المحاسبة

.3للولایة حسب موضوع الصفقةممثل المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة-

:تتشكل من و ،الإداريالعمومیة الوطنیة ذات الطابع 

.ممثل السلطة الوصیة رئیسا-

.ممثلھ أوالعام أو مدیر المؤسسة المدیر-

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام15/247المرسوم الرئاسي من 135المادة 

:انظر-2
.من نفس المرسوم 135المادة 

:انظر-3
.من نفس المرسوم 175المادة 
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و المدیر‘"عن الوزیر المكلف بالمالیة ) 2(ممثلین اثنین -

"للمحاسبة ةالعام

لمعني- .شغالأ. بناء(ا

.الاقتضاءعند ) ري

.ممثلین وزیر الأشغال العمومیة-

.بالتجارةالمكلفوزیرالعنممثل-

:اللجنة الجھویة للصفقات حیث تتشكل من 

.ممثلھ رئیساأوالوزیر المعني -

.ممثل المصلحة المتعاقدة -

م() 2(-

).المحاسبة

.ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة حسب موضوع الصفقة -

.1ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة -

:تتشكل من ولصفقات العمومیةلاللجنة القطاعیة 

.ممثلھ رئیساأوالوزیر المعني -

.نائب رئیس.ممثل الوزیر المعني -

.ممثل المصلحة المتعاقدة -

.عن القطاع المعني ) 2(نممثلی-

).انیة و المدیریة العامة للمحاسبةالمدیریة العامة للمیز(عن وزیر المالیة ) 2(ممثلین-

:انظر-1
.العامالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق 15/247المرسوم الرئاسي من 172المادة 
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.1ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة-

أن، لإوما تجدر

-(الأول

.)....ممثل السلطة الوصیة–الشعبي البلدي 

موجودة على جمیع المستویات و

.2التسییر الجماعي لملف الصفقةمبدأھذا ما یؤكد تجسید و،العمومیة

عن طریق ممكذلك نجد وصایة وزارة المالیة ممثلة في كل اللجان

لة صل، ول

،  وت العمومیة بالخزینة العمومیةالوثیقة  للصفقا

.م الفسادمن انتشار كبیر لجرائ

الفقرة الثانیة

اختصاصات لجان الرقابة الخارجیة

تعلق 15/247اسيئالرمرسوم ، وفق لل لم ا

:التالیةبالاختصاصات و تفویض المرفق العام الصفقات العمومیةتنظیم ب

، اللجنة البلدیة للصفقات 

:ود التالیةالعمومیة المحلیة ضمن الحد

اللوازم ، صفقات الأشغال وفیما یخص 

، و) دج200.000.000(. 

، ) دج50.000.000(یفوقأوالصفقات التي یساوي مبلغھا 

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247المرسوم الرئاسي من 185المادة 

:انظر-2
.261صالمرجع السابق ، ،) عمار ( یافضبو
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اساتأما در ل ات ا أو، صفق

1).دج20.0000.00(

173حسب المادة ، اللجنة الولائیة للصفقات 

،

ضمن وو

:الحدود التالیة

أوو اللوازم ، 

أو، صفقات الخدمات، )دج200.0000.00(دینار

،، ) دج500.0000.00(

2).دج20.0000.00(دینارملیونیساوي مبلغھا أو یفوق عشرین

 ،

نصوص حطار ال)(المؤسسات العمومیة المحلیة  لم دود ا

:یةضمن حدود مستویات الآتعلیھا 

أو،

و، ) دج200.0000.00(

و ، ) دج500.0000.00(

3).دج20.0000.00(التي یساوي مبلغھا أو یفوق عشرین ملیون دینار 

ة

172ادة ،الإداري

:انظر-1
.المرفق العامالصفقات العمومیة وتفویضالمتضمن تنظیم 15/247من المرسوم الرئاسي 173المادة 

انظر-2
.من نفس المرسوم 173المادة 

:انظر-3
.من نفس المرسوم173المادة 
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الآتفان ھذه اللجنة تختص بدرالمرسوم

:1من ھذا المرسوم184بموجب المادة 

، ) دج1.000.0000.00(، صفقات الأشغال 

 ،

ات التيصفقات الخدمات ،، ) دج300.0000.00( الصفق

2).دج200.0000.00(دینار 

179نص المادة حسب ، فاختصاصات اللجنة القطاعیة للصفقات أما 

:یةالآت184ت المحددة في المادة اللجنة مختصة في حدود المستویا

، )دج1.000.0000.00(، صفقات الأشغال 

 ،

، صفقات الخدمات، ) دج300.0000.00(

ائة ،،) دج200.0000.00(دینار 

التي و،المركللإدارةو لوازم أإشغالصفقة ، ) دج100.0000.00(ملیون دینار 

اسات ، ) دج12.0000.00(عشرة ملیون دیناریفوق مبلغھا اثني در قة  خدمات أوصف

،

3).دج6.0000.00(

أصلالمشرع قد اعتمد أنواضحا و یبدو  لكل إسنادك اص  ختص الا

إدماجعلى ةأكدتكما قد المالي ، العضوي والمعیاریینعلىلجنة 

ال

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 15/247المرسوم الرئاسي من 172المادة 

:انظر-2
.من نفس المرسوم 172المادة 

:انظر-3
.من نفس المرسوم 179المادة 
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 ،

.1الخارجیة 

والآنلوزارة المالیالأساسيلدور الھام ورا لظنو 

تمادات بشأنھاتصرف التيالأموال الاع

الأموال

مختصون بشأأشخاصیمارس ھذا النوع من المراقبة ، إذھاتدبیرو

تعیین ممثلیتمإذاالدولة 

.فقات العمومیةالص

نإ

االتي، والقانونیة

أو

و حمایتھ من الفساد و التبدید بم،ھضبطوتوجیھھ والمال العام تسییر 

لما ، المجتمع على حد سواءالعامة للأفراد و

في، و

15/247ئالر

را

.خارجیة عن طریق لجان متخصصة

مصلحة أوأطرافمكنتالتيه اللجان ھذ

من

و

ة 
:انظر-1

،2009،، الطبعة الأولىطوب باریس الرباط،المغرب،الصفقات العمومیة في)ملیكة( الصروخ

.294ص 
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مؤشرا االخاالداخلیة ولشتى أنواع الرقابة

 ،

.لك محاربة كل أوجھ الفساد التي قد تمس مجال الصفقات العمومیةوكذ

د لاحظنا الرقابي للق عمل  ال

، یصطدم بمجموعة من الصعوبات في المیدان

غموض بعض النصوص القانونیة الواردة في تنظیم الصفقات مع الثغرات والنقائص و

.العمومیة 

ثر قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ قد أأنكذلك لاحظناو 

و،ةال

.ابیة خوفا من المساءلة القانونیةممارستھم لنشاطاتھم الرق

ھذا

.جھ الفساد الإداريالصفقات العمومیة بعیدا عن كل أو

أ

استمرارو نجاحھا الصفقات العمومیة تبقى ھي الآلیة الكفیلة لضمان حسن الدولة  ھاو 

15/247اسيئالرودیمومتھا، و

أنواعھ كل ھذابشتىمحاربة الفساد الإداري والجدید

.الاقتصادیة لدولة من جھة أخرىیةدفعا لعجلة التنمو
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على الصفقات العمومیة   الرقابة الإداریة

الرقابة الخارجیة الرقابة الداخلیة   

لجان الرقابة الخارجیةاللجنة الدائمة لفتح 

الاظرفة و تقییم العروض 

.اللجنة البلدیة للصفقات -

.اللجنة الولائیة للصفقات - 

لجنة صفقات المؤسسات العمومیة - فتح الاظرفةمھام لجنة 

زكل غیر الممركالمحلیة والھیوتقییم العروض

للمؤسسات العمومیة المحلیة 

.الطابع الإداریةذات

لجنة صفقات المؤسسات العمومیة -عند تقییم            عند فتح         

زكل غیر الممركالھیطنیة و الو.العروض. الاظرفة

للمؤسسات العمومیة الوطنیة ذات 

.الإداريالطابع

.اللجنة الجھویة للصفقات-

.اللجنة القطاعیة للصفقات -

تشكیلة لجان الرقابة الخارجیة 

صلاحیات لجان الرقابة الخارجیة ).                   2(ل رقم كالش
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الثانيالمطلب 

العمومیة و تفویض المرفق العام سلطة ضبط الصفقات

ا15/247

:لھھذه الھیئة بقوعلى إنشاء213ض المرفق العام في مادتھ تفویو

المكلف بالماالوزیرتنشأ لدى"

و،ھذه الھیئة التي م، 1."العام 

.اوثقة أثناء ممارستھا لمھامھ

اتة و

و، الضبط المستقلة أو م

.ةالصفقات العمومیالذي یتمثل ھنا في مجالومعینقطاع قطاع بغیة ضبط نشاط 

لما ة

تعدّ سلطات الضبط المستقلة أ، إذالعالم في تلك الفترةشھده

la régulation" الضبط"ھو للدولة بارتداء رداء جدید ألا والجدیدة التي تسمح –-.

،إذا

تمكنزما

، 2طیربالتأ

.3كوجھ جدید لتدخل بعیدا عن الدور التقلیدي لھا

:انظر-1
.        ام و تفویض المرفق العالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 247-15الرئاسي من المرسوم 213المادة 

:انظر-2
,- ZOUIAMAIA (R ) , Droit de la régulation économique , barti éditons en nadjah

éditions 2006.page 6 .

:انظر-3
ستیر في القانون سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، مذكرة لنیل شھادة الماج،) بمجدو(قوراري

.20ص،2009نةس،  جامعة تلمسان ، العام
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مشرع نھذا التوجھ الحداثة اھ ونظرلیھ ھو أنتجدر الإشارة إو ما  ل ا

"سلطة"،

.1ما قد یحدث نوعا من الخلط في المصطلحات،"ھیئة "لفظ یطلق علیھاوأحیانا 

ةإنشاءابدألا یعني " سلطة"إطلاق مصطلح نو إ

بل ھو یبین فق،التقلیدیة

أنّ و، 

و،تنصب مھمتھا على تقدیم الآراءاستشاریة

.2التنفیذیةاختصاصھا الأصلي للسلطة 

لھذه ، نجد أنّ ت القانونیة المؤسسة لھذه السلطاتنا للأدوافعند استقرائ

لكل ةیمكن أن تصدر قرارات كاتخاذ العقوبات اللازم، والأخیرة صلاحیات تنفیذیة

ھو ما قد یعبر من ، وذي تتولاه سلطة الضبط المعنیةقطاع حسب طبیعة النشاط ال

تجمع بین معاییر مختلفة الإداریة المستقلة التي ات ھذه السلطزاویة ما على أنّ 

مع المنطق یتماشىمتناقضة في بعض الأحیان أین یصعب حتى إعطاء تعریفو

ھا المشرع الجزائري لھذه التي منحوھو ما یبرز الأھمیة ، 3السلطاتالقانوني لھذه 

بتنصیبھا أو منحھا مھمة من نوع خاص تكمن في حمایة الاقتصاد الوطني من الھیئة 

جمیع أنواع الفساد خاصة في مجال الصفقات العمومیة ذات التمویل المباشر من 

.خزینة الدولة

لھذه السلطاتالطابع الإداري بأما الاعتراف الصریح من طرف المشرع الجزائري

أنھا تتموضع بالضرورة و،یة إلى جھاز القضاءمنتھذه الھیئة غیر میأخذنا إلى أنّ 

انظر-1
- KHELOUFI (R) ; Les institutions de régulation .revue algérienne de sciences

Juridiques. Economiques et politiques .Alger.2003.page 114.
:انظر-2

مذكرة مقدمة لنیل، في المواد الاقتصادیة و المالیة المستقلة الفاصلة داریة، السلطات الإ) سمیر(حدري 
، 2006سنة ر في القانون فرع قانون أعمال ، جامعة احمد بوقرة ، بومرداس ، جستیماالھادةش

.26ص 
:انظر-3

-HAOUAT (H) ; recueil d’articles en droit public. Impression :top press- rabat-20014-
pag43.
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على اعتبار أن التصرفات المتخذة من طرف ، 1داخل الجھاز الإداري للدولة 

2.لا تتمتع بحجیة الشيء المقضي بھالسلطات الإداریة المستقلة

من ) الإداریة (یمیة رشید فقد فصل في ھذا العنصر اأما الأستاذ الدكتور زو

والتي ھي تطبیق القانون في ،ل الأھداف المراد تحقیقھا من طرف ھذه السلطاتخلا

كما أنھ ، طة تنظیم مجال معین ھذا من ناحیةسلمجال الاختصاص المخصص لھا أيّ 

ن الأعمال الصادرة من السلطات الإداریة المستقلة تخضع إالمنازعات فمن ناحیة 

أما دي ، رقابة القضاء العالرغم إخضاع البعض منھا ، 3لاختصاص القضاء الإداري

ت ، إلا أن صر المحددة لطبیعة ھذه الھیئامن أھم العناعدّ السلطة فھي تاستقلالیة ھذه

ن الأمر كد اختیارا من السلطات العامة في حد ذاتھا ولاستقلالیة ھذه السلطات لا یع

متطلبات و حاجیات الإدارة ، حیث یتمثل الھدف الرئیسي من بكیتعلق و بدون ش

إصلاح الفشل الحاصل في السوق ، باعتبار أن ھذه السلطات لھا ھذه الاستقلالیة في 

صلاحیة التدخل المباشر لتنظیم الدولة  من خلال وضع قواعد مختصة  في قطاعات 

، و علیھ فان عارضة ون من الضروري الموازنة بین المصالح المتكأین ی،النشاط

لكانت الھیئات المسؤولة تتمتع بحریة العمل ضمن ھیاكون  فعالا إلا إذا كالضبط لا ی

.4الدولة 

:انظر-1
رسالة لنیل-من اجل مفھوم جدید للسلطات بالمغرب –السلطات الإداریة المستقلة ،)سعید ( أو العربي 

.43، ص 2001–2000، سنةالرباط ، ) ماجستیر(یا المعمقة بلوم الدراسات العلد
:انظر-2

24، صالمرجع السابق، )مجدوب(وراري ق
:انظر-3

.31ص، المرجع السابق، )سمیر (حدري 
:انظر-4

ZOUIAMAIA (R),Les autorités de régulation indépendantes, Belkeise édition, Alger ;

2013 , page 26 - 27 .
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ا كان نوعھا أیّ رقابة على الھیئة الالاستقلالیة تعني غیاب من المتفق علیھ فقھا أنّ و

.1وصائیةوأكانتسلمیة

المقصود بالاستقلالیة كما تجدر الملاحظة أنّ 

.2جھة كانتتعلیمة من أيّ 

 " " "

امدى توو،لتساؤلیدفعنا "المستقلة 

لسلطات" مفھوم حول ما قد تم إبرازه لرجوع إلى " ا با

لمتضمن ت21315/247 ا

المرفق العام نجد أن 

.وزارة المالیةجھة وصیة تمثلت في تقیید ھذه السلطة بإخضاعھا لرقابة ر عنیعبّ 

انتماءمعأنّ 

يّ لل

إلا أننا ،تم تناولھ بالتحلیل سابقاكماي جھة وصیة من أنواع الرقابة أو التبعیة لأنوع

ھذاتفي النص

"

" ،

3.التنفیذیة من حیث التمویل 

:انظر-1
، 2011الجزائر ، دار بلقیس ،، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري ،)ولید( وجملینب

.22ص 
:انظر-2

.27ص، المرجع السابق، ) ب مجدو(قوراري 
:انظر-3

الملتقي الوطني حول رفي إطاالاستقلالیة ،،السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة ) سمیر(حدري -

، جامعة عبد الرحمان میرة ،" المالي المستقلة في المجال الاقتصادي وسلطات الضبط" 

.54، ص 2007ماي 23/24أیام ، بجایة 
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من تنظیم الصفقات العمومیة و 213و باستقرائنا لنص المادة ما انھ ك

لعمومیة سلطة ضبط الصفقات ا" تفویض المرفق العام نلاحظ أن المشرع قد نص بان 

ي و ھیئة وطنیة لتسویة ب العموممرصد للطل، تشتمل على" و تفویض المرفق العام 

نلاحظ انھ 16/03إلا أننا بالرجوع إلى ما تصمنھ المرسوم الرئاسي ،1النزاعات

مرصد للطلب فقط و لم یتحدث عن " المرصد الوطني للمرفق العام"تضمن إنشاء

للصفقات ، و لم یتضمن أیضا مرصد213العمومي مثلما جاء في نص المادة 

العمومیة ، رغم أن المشرع قد جمع بین المرفق العام و الصفقات العمومیة في سلطة 

2.ضبط واحدة 

" حیث تضمن ھذا المرسوم في مادتھ الأولى الاعتراف صراحة بنشأة 

و الذي اعتبره ھیئة استشاریة تمثلت مھامھ أساسا " المرصد الوطني للمرفق العام

ع الدوائر و الوزاریة و المؤسسات المعنیة الأخرى بتقییم أعمال تنفیذ التشاور م، في

السیاسة الوطنیة و الإشراف علیھا في میدان ترقیة المرفق العام و الإدارة و 

3.تطویرھما 

ھي مھام " المرصد الوطني للمرفق العام " ومن ھذا نستخلص أن مھام 

، و عصرنتھ بإدخال 4المرفق العام موجھة على الخصوص لتحسین نوعیة خدمة

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي 213المادة 

:انظر-2
جریدة المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام ، 2016ینایر 7المؤرخ في 03-16المرسوم الرئاسي 

.02رسمیة عدد 
انظر-3

.المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام 03-16الرئاسي المرسوم من2المادة 
:انظر-4

.المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام03-16الرئاسي المرسوم من4المادة 
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، إضافة إلى المساھمة في إرساء 1ترونیة كنولوجیا الحدیثة و تطویر الإدارة الالكالت

2.أخلاقیات المھنة داخل المرافق العامة 

وبھذا فان مرصد المرفق العام یعتبر جھاز لرصد الفساد في مجال المرفق 

خیر من تطور و توجھ نحو تقدیم خدمات مرفقیة العام ، خاصة مع ما یعرفھ ھذا الأ

بمقابل مادي أي توجھھ نحو الربحیة ، ما یستدعي ضرورة حمایة ھذه الأموال التي 

.تعتبر في الأخیر أموال عمومیة 

فھي تعبر عن توجھ المشرع "ھیئة وطنیة لتسویة النزاعات " أما مصطلح

فبعدما الجزائري نحو تسویة نزاعات الصفقات العمومیة من خلال الطرق الودیة ، 

على مستوى المحاكم أصبح لسلطة ضبط تحلالعمومیة كانت نزاعات الصفقات 

الصفقات العمومیة الصلاحیة في بث النزاعات الناتجة عن التنفیذ مع المتعاملین 

.المتعاقدین الأجانب

الآن الأصل العام في تسویة المنازعات یعود وكأنھ تخفیف عن المحاكم من جھة 

ن كالسرعة في تسویة المنازعات في اقرب وقت ممو من جھة أخرى، للقضائیة 

ل التي تطول كوھذا ما یمنح المتعاملین الاقتصادیین مرونة و سھولة في حل المشا

ھذه الھیئات في نشاط معین و ھو تخصص ، إضافة إلى أن إجراءاتھا أمام القضاء

.مجاللتكون أكثر درایة بھذا الالصفقات العمومیة

سلطة ضبط الصفقات العمومیة و تفویض المرفق "و قد حدد المشرع صلاحیات 

:الأتيك" العام 

-

الصفقات العمومیة و لجان التسویة الودیة للنزاعات و المتعاملین الاقتصادیین 

:انظر-1
.المتضمن المرصد الوطني للمرفق العام 03-16الرئاسي المرسوم من 5المادة 

:انظر-2
.من نفس المرسوم 6المادة 
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-

.تفویض المرفق العام

-

1.تفویض المرفق العام

-

2142.

-

.تقدیم توصیات للحكومة

.العموميتشكیل مكان لتشاور في إطار مرصد الطلب  -

-

.تفویض المرفق العام و تنفیذھا بناءا على طلب كل سلطة مختصة

-

.الأجانب 

.لصفقات العمومیةتسییر و استغلال نظام المعلوماتیة ل-

إقامة علاقات تعاون مع الھیئات الأجنبیة و الھیئات الدولیة المتدخلة في مجال -

3.یةو تفویض المرفق العامةالصفقات العمومی

لصفقات  بط ا ة ض لط س

فافیة و منحھا العدید من الاختصاصات المتنوعةالعمومیة

.في إبرام الصفقات العمومیة

حرصلقطاع و منحھا ھذه الصلاحیة یؤكدب ھذه اللجنة على رأس ھذا اینصتإن 

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام15/247من المرسوم الرئاسي 213المادة 

:انظر-2
.من  نفس المرسوم 214المادة 

:انظر-3
.نفس المرسوم 213المادة 
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ف، العمومیةالأموالفظة علىاحملتشدید افي المشرع

مصالحتقدمھاالسلطة صلاحیات استشاریة من خلال الآراء التي  ل ل

.الاقتصادیین

تصادي و التقني للطلب خلال المعطیات المتعلقة بالجانبین الاقما تقدمھ من كذلك

إطار مرصد ان لتشاور في كیل مكومة ، و تشكو تقدیم التوصیات للحالعمومي، 

.الطلب العمومي

ن غیاب ما یعبر عن القوة الإلزامیة لھذه الصلاحیة یدفعنا للتساؤل حول إلزامیة ھذه كل

ك

.وجھ من أوجھ الإلزام

لوضع المشرعالصلاحیات التنظیمیة المتعلقة بإضافة إلى

، ھذه الصلاحیة التي تالبرامج على نوعیة الصفقات المراد إبرامھا

.ضروریة في مجال الصفقات العمومیة 

ا،

1.یة للمشرع في الضبط الدقیق لھذا المجال تؤكد لنا الرغبة القوالمصلحة المتعاقدة

ة على تماك اب الرق

والعمومیة

صفقات 

عملیة التنفیذ  و ذلك نظرا لما یعرفھ مجال الصفقات العمومأثناءقائما حتى ھاردو

. من انتشار واسع لجرائم الفساد

:انظر-1
.المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي 213المادة 
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على فيلك كذنلاحظ 

حیة 

الالناتجة عن 

ا 

مباشرة أمام القضاء ؟

إضافة إلى أن المشرع 

.مقتضیات المصلحة العامةالصفقات العمومیة و 
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المبحث الثاني

نون الوقایة من الفساد و بموجب قاائم الصفقات العمومیةعن جرآلیات الكشف 
مكافحتھ

لقد

إنشاءت، ل

قمع المركزي لالوطنیة  فسادل ل

:

).المطلب الثاني (لفسادلقمع االمركزي الدیوان ، ) المطلب الأول(

الأولالمطلب 

مكافحتھ الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و

واد قانون الوقایة من الفسعرفلقد 

و،بأنھا ھیئة و"

.1الفسادمكافحةالمعتمدة في مجال 

2003

 ،

لة طرف: " حیثإنشائھا كفل كل دو وجود يات

.2"ھیئة أو ھیئات حسب الاقتضاء تتولى منع الفساد 

:انظر-1
.نون الوقایة من الفساد و مكافحتھ المعدل و المتمم من قا17المادة 

:انظر-2
.2003لسنة من اتفاقیة الأمم المتحدة 1ف. 6المادة 
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الأمم المتحدة لمكافحةما تضمنتھ اتفاقیةوالنصوص القانونیة إلىاستنادا 

، 1""دّ الھنّ إ، 

الھیإن د ، و

" "

مل،العمومیة

.لمباشرة عملھا2الرجوع إلى سلطات أعلى لأخذ إذن أو تصریح

،لتساءن

أو ، مطلقا من الخضوع لجلّ تعفیھا ھل استقلالیتھا و؟مھامھا

إجابة و، ؟أن استقلالیتھا نسبیة ھدفھا دفع ھذه الھیئة للقیام بمھامھا ب

).الفرع الثاني ( ھذه الھیئة لالیةاستقأو نسبیة ، وحدود) الأولالفرع( مكافحتھو

الفرع الأول
ة مطلقةاستقلالیة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ استقلالی

19د تضمنت 

لجدي، "استقلالیة الھیئة "ینص على  منح إلىو،ا

و،ذلك 

.الجانب الوظیفي و الجانب العضوي ، توضیحھ اعتمادا على معیارین ھما ب

:انظر-1
.ھ المعدل و المتمم الوقایة من الفساد ومكافحتمن قانون 18المادة 

:انظر-2
.181ص، المرجع السابق ، )زولیخة ( زوزو 
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 ،

لمادة قد و، للوقایة من الفساد و مكافحتھالوطنیة  نت ا 18تضم

و، طریق التنظیمالتي تحدد عن كیفیة سیرھا و

المتمم المحدد لتشكیلة الھالمعدل و413–06

.كیفیات سیرھا وتنظیمھا و

خلال التطرق إلى تشكیلة الھیئة و تنظیمھا نستشف مظاھر الاستقلالیة من الناحیة فمن

مدة انتدابھن خلال تبیان تشكیلة الھیئة وطریقة تعیین أعضائھا والعضویة م

:بقولھالتنظیم تحدید تشكیلة ھذه الھیئة بموجب المادة الخامسة منھىلقد تول

تت"

.1"نتھي مھامھم حسب الأشكال نفسھا تسنوات قابلة للتجدید مرة واحدة و

تضامنالفساد في ضرورة تضافر الجھود الأفكار  إضافة لھاو   ،

إلى أن

ر نھ لو إ، حیث من الناحیة العضویة

و،،محددة قانونا

دّ ، 

.2للوقایة من الفساد و مكافحتھالوطنیةالعضویة للھیئة 

72012ا12-64

تكون ا413-06المتمم للمرسوم المنشئ للھیئة رقمو ت

:انظر-1

یحدد تشكیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا 413-06من المرسوم رقم 5المادة 

.74، جریدة رسمیة عدد 2006نوفمبر 22:مؤرخ في ،تسییرھاة كیفیو
:انظر-2

.184ص ، المرجع السابق،)ولیخة ز(زوزو 
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امة، یة تیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحتھ من الھیاكل الآالھ لع نة ا مجلس ،الأما

 ، ،

.قسم مكلف بالتنسیق و التعاون الدولي، بالممتلكات

ده نائب و،ال

.1ن تنتظم  في شكل مكاتب ین فرعیتیمدیریت

دّ یع، مجلس الیقظة و التقییم 

نب

لمس ا

اعات أن یعقد ایمكن و،على استدعاء من رئیسھثلاثة أشھر بناءالمجلس مرة كل تم ج

لمادة غیر لمعدل64-412ا ا

.لمتمموا

، التحسیسقسم الوثائق و التحالیل و 

لمادة . و،رؤساء دراسات) 04(اعده  أربعة یسو،رئیس ا

64-12من المرسوم 8

 ،

.یساعدھم مكلفون بالدراساتس و یساعده أربعة رؤساء دراسات ورئی

، قسم التنسیق و التعاون و التحالیل 

.یساعدھم بدورھم مكلفون بالدراساترؤساء دراسات ورئیس یساعده أربعة 

:انظر-1
المحدد لتشكیلة413-06و المتمم للمرسوم معدل و متمم للمرسوم 64-12من المرسوم 4نص المادة 

.8، جریدة رسمیة عدد لوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیة تسییرھا ایئةالھ
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تعدد و،إن 

، انا لحیادھا أثناء ممارسة مھامھاضمو،من مظاھر استقلالیة الھیئةدّ أخرى رقابیة یعو

د جاإضافة إلى أنّ 

،

.مھامھا

"......:06/01القانون من 3ف /19و ھو ما أكدتھ المادة 

، 1......"و

.في أداء مھامھم 2العزم 

، فیرمظاھر الاستقلالیة الوظیفیة أما

المتمثلة في و،استقلالیتھاالسلطات التي تبرز بمجموعة من 

.من صلاحیات متنوعة

إن 

لمادة  191264ا -

:بقولھا

"،

و، 3"مجلس الیقظة و

.المتممالمعدل و413-06التي جاءت في المرسوم الرئاسيھانفسالمادة 

:انظر-1
:بقولھاالمعدل و المتمم الوقایة من الفساد و مكافحتھمن قانون 01-06من قانون 3ف19المادة 

"لمستخدمیھا يالعالو المستوىالتكوین المناسب "...
:انظر- 2

176ص ، المرجع السابق ، )وسیلة(بن بشیر 
:انظر-3

المحدد لتشكیلة الھیئة الوطنیة 413-06المعدل و المتمم للمرسوم 64- 12من المرسوم الرئاسي 19المادة 
.من الفساد و مكافحتھ و تنظیمھا و كیفیة تسییرھاةللوقای
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و

اإجراءاتو

تجو،ام الداخلي الذي تختاره الھیئةمحتوى ھذا النظ

، دّ مستقلاّ اطرفدّ 

.ھذا المظھر من أھم مظاھر استقلالیتھا الوظیفيدّ وعلى ھذا یع

ول، تكذل

18

، 1لالھ

إذ، 

كأصلكإن، و 2ة

كدرجة 

.3أھلیة التعاقدو التقاضيأھلیة، في بالشخصیة المعنویة

لم،التقاضي أھلیة لمعدل و06/413وفقا  ا

تمثیل الھیئة أمام القضاء من طرف رئللھیئة أھلیة التقاضي أيّ 

في و،: تي یكلّ " علیھىعمدعي أو مدّ 

.4"أعمال الحیاة المدنیةكلّ 

:انظر-1
مستقلة تتمتعإداریةالھیئة سلطة : "01-06من قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ 18نص المادة 

...."المعنویة و الاستقلال المالي ةبالشخصی
:انظر-2

179ص المرجع السابق ،،)وسیلة (بن بشیر
:انظر-3

،مذكرة مقدمة لنیلالخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري عجرائم الفساد في القطا، )خدیجة(میور ع
، 2012ورقلة ، سنة –، تخصص قانون جنائي ، جامعة قاصدي مرباح شھادة  الماجستیر حقوق

.79ص
:انظر-4

المعدل و المتمم413-06من المرسوم 9المادة 
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إذ،ف، أھلیة التعاقد أما 

إمكانیة الھیئة في إبرام عقود و

لمرسوم من 11قرةف9ادةمال،1سواء كانت وطنیة أو أجنبیة في إطار التعاون الدولي ا

.413-06: الرئاسي 

و، الاستقلال المالي في حال تمتع الھیئة بأما 

،الجزائري للھیئة إلى جانب اعترافھ لھا بالشخصیة المعنویة

1806-0121

.2من صلاحیات رئیسھا التي تعدّ فیما یتعلق بمیزانیة الھیئة و413-06الرئاسي رقم 

الوطنیة للوقایة من الفساد وتتمتع الھیئة ما ك

دّ دّ ،و

.مكافحتھ قانون الوقایة من الفساد ومن 20تضمنتھا المادة 

التي و413-06من مرسوم رقم 17للمادة ھي نفسھا المھام المقسمة بین ھیئاتھا وفقا و

إلىو،سب

فح ال مكا فساد مج و، ة ال

: كما یلي 03رقم 

 "

و،  3" 

المت

.من اختصاص ھیئات أخرى سنتناولھا لاحقا بالدراسةدّ والتي تع،الردعیة

:انظر-1
.197ص ، المرجع السابق  ، )نادیة(تیاب 

:انظر-2
مجلس الیقظةرأيیعد رئیس الھیئة میزانیة الھیئة بعد اخذ "413-06من المرسوم الرئاسي رقم 21المادة 

..."التقییمو 
:انظر-3

تنظیم صلاحیات ھذه إعادةالمتعلقة  بتفعیل مكافحة الفساد و 2009لسنة 03تعلیمة رئیس الجمھوریة رقم 
ئةالھی
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و

لجماعي و، ا

و،

و.ت

و،یت

كذلك و،أعلىفقة من ھیئات نظامھا الداخلي دون ضرورة طلب الموا

لماليالمعنویة و قلال ا ّأإلا ، الاست استقرائنا لن لب

ى القول ا نوعنستشفّ 

.التي سنتناولھافي الكثیر من المظاھر ومحدودیتھااستقلالیتھا لیست مطلقة تكمنأنّ 

الفرع الثاني

مكافحة للوقایة من الفساد نسبیة استقلالیة الھیئة الوطنیة 

نّ أإلاف المشرع الجزائري لھذه السلطة واعتر

،أوة ھذه الاستقلالی

.1الخ ..ة مظھریا أو نظریا أو افتراضیا ا یجعل وصف استقلالیة السلطات الإداریممّ 

ه سنتنارغم تناولنا لبعض الصلاحیات 

و،ة سواء من الناحیة العضویةلالیأھم ما یعرقل ھذه الاستقالجزئیة

.ةالمالی

:انظر-1
.51، المرجع السابق  ، ص )سمیر(حدري 
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لمادة ، حیث تتمثل نص ا تقرائنا ل د اس 5بع

وت" ، 06-413

."واحدة بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید مرة 

" :مكافحتھ من قانون الوقایة من الفساد و24المادة تنصما قد ك

نشاطاتلما یسإلى رئی ل

..."مكافحتھالفساد و

لمادة  نص ا لك  "، 17كذ

"توضع لدى رئیس الجمھوریة الصفقات العمومیةمجال 

،

،فبما أن رئیس ا

، سنوي

،و، منھا

وموھو

.بخمس سنواتالھیئة محددة بمدة محددة قانونا أعضائھا ھذه 

" "

" "أن

وو

.1مكافحتھ و

و بھذا تراجع المشرع على ما تضمنتھ النصوص القانونیة صراحة على اعتبار الھ

فحة  " "مكا

:انظر1-
.182ص، المرجع السابق  ، ) وسیلة(شیربن ب
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و،أنواع الرقابة

.لدى المشرع الجزائري في منحھ الاستقلالیة العضویة لھذه الھیئة أو عدم منحھا

رفھي ، مظاھر نسبیة الاستقلالیة المالیة أما

 ،

،التي لمكافحتھ و

من المرسوم 24ھو ما أكدتھ المادة و، 1تنفیذیةھو ما یؤكد تبعیة الھیئة مالیا للسلطة الو

اسي رقم  لرئ وأسك ، 416-06ا

و، 2یةعالوزیر المكلف بالمالیة وھو ما یؤكد تب

.من المرسوم الرئاسي نفسھ 23جاء في نص المادة 

مشرع قد صرح فمظاھر نسبیة الاستقلالیة ، القضائيمستوى الأما على  ل ا

منح مكافحتھ من قانون الوقایة من الفساد و18الجزائري في نص المادة 

،لشخصیة المعنویةاالھیئة الوطنیة 

تمثلت، 01-06انونمن ق22أنّ إلاّ 

.3تحویل الملف في حالة التوصل إلى وقائع ذات وصف جنائي إلى وزیر العدل 

،ردع مرتكبیھاو،الحق في النظر في جرائم الفسادھ لیس للھیئة أي أنّ 

إنّ و،إحالة الملف مباشرة على القضاءالحق في 

زمة ھذا إذ دلّ اللاّ جراءاتبالإلیقوم ، 4العدل 

:انظر1-
188ص، ، المرجع السابق)زولیخة (زوزو

:انظر2-
101ص، المرجع السابق ، )سھیلة (بوزبرة 

:انظر-3
.المتمم و مكافحتھ المعدل والفسادالوقایة من من قانون 22المادة نص 

:انظر-4
188ص، المرجع السابق ، )زولیخة (زوزو
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و،ل

.ما یؤكد في الوقت ذاتھ ھیمنة الدولة علیھا و،ھذه الھیئة

العدم لذلك فإذا كان

نظام ، لا یو،ةعوفي تصور العلوم الإداریة فال

.1وسیلة في خدمة السلطة السیاسیة یجعل منھا أداة وو،الحكومة

2016سبتمبر 14:ھ  في یومنّ وما تجدر الإشارة إلیھ أ

أسس" 202الذي جاء في مادتھ ، ولأحكام الدستور الجدیدتنفیذا  ت

تمتع وھي سلطة إداریة م،مكافحتھمن الفساد و ت

 "

،)()(:يكالآت

،)عضوا(،)عضوا(،  عبد الجلیل كسوسي)عضوا(سھلي

2).عضوا(عبد الكریم بالى،)عضوا(عبد المالك یعقوبي

وتتمثل مھام الھیئة دستوریا على الخصوص

،ووتفعیل

عم، 

اقتراح "التي توضح أنھا تتولى على الخصوص مھمة ومن الدستور، 203في المادة 

،تكرس مبادئ دو، سیاسة شاملة للوقایة من الفساد 

،

لقة 
:انظر-1

مقدمة لنیل شھادة رسالة ،) دراسة مقارنة(، الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائر ) راضیة(شیبوتي 
.96ص-2015علوم في القانون العام ، جامعة الإخوة  منتوري ، قسنطینة ، سنةدكتوراه

:انظر-2
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/497827.htmكیلة الھیئة، یحدد تش

.11.30، الساعة 15/09/2016:الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحتیھ ، اطلع علیھ یوم 
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،

.1"المقترحة عند الاقتضاء

لقد أكدّ 

، وتعرقل التنمیة الا،الظاھرة التي تضر بالاقتصاد الوطني

، صادقت الجزائر على عدة قوانینولھذا الغرض

.وأسست ھیئات مخصصة للوقایة من ظاھرة الفساد ومكافحتھا

،

فساد في  فحة ال ، وتمّ 2003سمبر دی9لمكا

.2004أفریل 19بتاریخ 

:انظر-1
.2016ي لسنةستورالتعدیل الدمن203المادة 
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.تھافحكالھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و م

افحتھ كمالطبیعة القانونیة للھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و

الھیئة وتنظیمھالیة كتش

.الأمانة العامة 

).3(ل رقم كالشمجلس الیقظة

.لف بالوثائق و التحالیل و التحسیسكقسم م

.اتكلف بمعالجة التصریح بالممتلكقسم م

.و التعاون الدوليلف بالتنسیقكقسم م

افحتھكمھام الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وم

افحتھ بمجموعة من          كتتمتع الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد وم

قانون الوقایةمن 20المھام محددة بموجب المادة الوظائف و

.افحتھ كالفساد وممن 

من 17وفقا للمادة نفسھا المھام المقسمة بین ھیئاتھاوھي 

.یلتھاكتشو التي سبق التطرق لھا في 06/413رقم مرسوم 
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المطلب الثاني

فسادالدیوان المركزي لقمع ال

03

و تعزیز2009

إحداث ،  إلى " "ب

لمعدل 10/05، جانب وجود الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد  ا

لمادة ك06/01و المتمم للقانون رقم  جب ا مو ب

242 ،

لفساد ،  ، 1ا

اسي رقم  لرئ لموافق ل 1433ام 11/42613ا 08ا

.209-14المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 2011

ھجدیو مال

و،

و، مومیة والع

.الاختصاصات المخولة لھو

زي ك

فرع الثاني( كیلة الدیوان المرك، تش) الفرع الأول (لقمع الفساد  ، ) ال

فرع الثالث ( كتنظیم الدیوان المر زي ك) ال

:انظر-1
المتعلق  01-06، یتمم القانون 2010أوت 26المؤرخ في 05-10أمر رقم رر من كم24نص المادة 

لف بمھمة البحث و التحري عن جرائم كزي لقمع الفساد ، یكینشا دیوان مر" افحتھ كمبالوقایة من الفساد و
."یفیات سیره عن طریق الدیوان كیلة الدیوان و تنظیمھ و كالفساد ، تحدد تش
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) الفرع الرابع ( لقمع الفساد 

) .الفرع الخامس ( الفساد 

الفرع الأول

لفساداقمعلمركزيتعریف الدیوان ال

فحة 11/426من المرسوم الرئاسي 2المادة لقد عرفت لمكا زي  لمرك ا

ري عن ، تكلّ مركزیة عملیاتیة للشرطة القضائیةمصلحة ،ھبأنّ الفساد لتح بحث وا ل ف با

.1معاینتھا في إطار مكافحة الفساد الجرائم و

2011انت مند سنة كلوزارة العدل بعدما كتابعة في ذل

14/209مرسوم الرئاسي ال2وھذا بالرجوع لنص المادة 

11/4262.

، إ

2011كال

و،داو

ھذاتو،من دائرة سلطات الضبط المستقلة" الدیوان"

، الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد كونھا سلطة ضبط مستقلة بصراحة النص

یھر

باشرة ،  إلا أن حق م

:انظر-1
زي لقمع كیلة الدیوان المرك، یحدد تش2011دیسمبر 8، المؤرخ في 426-11من المرسوم 3نص المادة 

یوضع الدیوان المركزي لقمع الفساد لدى "، 68یفیات سیره ، جریدة رسمیة عدد كالفساد و تنظیمھ و 
"بالاستقلالیة في عملھ و سیره تعیتمالوزیر المكلف بالمالیة و

:انظر-2
دیسمبر 8المؤرخ في 11/426الذي یعدل المرسوم الرئاسي 14/209من المرسوم الرئاسي 3نص المادة 

،46یفیات سیره ، جریدة رسمیة عدد كیلة الدیوان المركزي لقمع الفساد وتنظیمھ و ك، الذي یحدد تش2011
".الأختام ، و یتمتع بالاستقلال في عملھ و تسییره یوضع الدیوان لذي وزیر  العدل حافظ" 2014سنة 
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لحق ئواكتفا،ا

.لمرتكبي ھذه الجرائمبالإجراءات اللازمة 

اء صفة فانتواو،بیعتھا القانونیة الممنوحة لھالط

یأخذنا إلى التماس نوع، عملیا ا وا واقعیالاستقلالیة عنھ

وو

.تطبیقاتھا الواقعیةا الھیئة بین نصوصھا القانونیة والمشرع عن النقائص التي واجھتھ

اج ضإلىیدفعنا ما لغاءرورة استنت اء بو" "إ اصة " "ـالاكتف خ

فسادتىلھ صلاحیة ردعیة تمنحھ أكثر فعالیة في التصدي لشأنّ و اقعة في الصور ال و

تدارك دّ مجال الصفقات العمومیة  ، 

.النقائص باستحداث ھذا الدیوان

إنشاءما قد یعاب على أنإلا

و، و

لأداء

ن حق التقاضي وضرورة منحھ الشخصیة المعنویة لتمكینھ مإلىإضافة

أمام

الملف لدى وزیر العدل كما ھو مع الھیئة الوطنیة لمكافحة إحالةمباشرة دون ضرورة 

.الفساد

الفرع الثاني

لمركزي لقمع الفساداتشكیلة الدیوان

11/426

، ، المركزي لقمع الفساد

 ،
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، الداخلیة و الجماعات المحلیة 

الإجراءاتو قد تضمن قانون ، 1الفساد 

.لةكل عنصر من ھذه التشكی

، ضباط و أعوان الشرطة القضائیة التابعین لوزارة الداخلیة ) الفقرة الأولى ( الوطني 

) .الفقرة الثالثة ( ، و الأعوان العمومیین ) الفقرة الثانیة ( و الجماعات المحلیة 

الفقرة الأولى

یة التابعة لوزارة الدفاع الوطنيضباط أعوان الشرطة القضائ

الإجراءاتانون من ق15یث تضم وفقا للمادة ح

الرتب في الدرك الوطني وذوي، ضباط الدرك الوطني 

والأقل

و ضباط ،  باط  ض

2.مشترك صادر عن وزیر العدل

الفقرة الثانیة

التابعین لوزارة الداخلیة و الجماعات المحلیةضباط و أعوان الشرطة القضائیة 

لشرطة ،الشرطة محافظوھم المحلیة ،  اط ا تشو ، ضب الأمنمف

:انظر-1
یفیات كزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیلة الدیوان المركالمتضمن تش11/426من المرسوم الرئاسي 6المادة 
.سیره 

:انظر-2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري15المادة 
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و عیّ ، 

.1بعد موافقة لجنة خاصةالداخلیةصادر عن وزیر العدل ووزیر 

الفقرة الثالثة

ومیینعمالأعوان ال

و

استقرا، آافحة الفساد دون التطرق لأي شرط مك محددة لنا ئو بعد  ل اد ا لمو

،ملاحظ الدور اللتشكیلة الدیوان ن

لمة القانونإعلاءأمن  لفسادو،،ك مع كل صور ا ،مكافحو ق

و

القضائیة ھي صفة قانونیة تمنح لأفراد نص علیھم بموجب قانون 

لتحري ،و،و ا

.القضائیة للإجراءاتسابقة إجراءاتھي و،2الفاعلین كذا حولالقوانین المكملة لھ و

ترط في على ؛نالأعوانركز وقد اش

مشرع ونر ع.تعیینھم الكفاءة ل رص ا ح

و،تشكیلةھذه الجوة من رالمیق الأھدافالدیوان بغیة تحق

تضإلىضرورة التطرق إلىإضافة، ھاتعزیزومظاھر الفساد من 09ما 

مكتب و،ھذا المرسوم

.استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكیدة في مجال مكافحة الفساد

:انظر-1
،الجزائر،)م التعدیلات الجدیدة على ضوء أھ( ، دراسات قانونیة في المادة الجزائیة )عبد المجید (جباري 

.09ص، 2012دار ھومة ، 
:انظر-2

.الجزائیة الجزائريالإجراءاتمن قانون 15المادة 
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لى شرطھو ما یؤكد تشدید المشرعو حرص ع ل ا لكفاءة "في  ،" ا

علىرصھ على حھ ذاتیعبر في الوقت و

ّ تع ،د

،نتشارا جرائم الصفقات العمومیةا

.ني من الباب الأول لھذه الدراسة الثا

الفرع الثالث

قمع الفسادم الدیوان المركزي لتنظی

الأولى( منون11/426 فقرة  ،  ) ال

) .الفقرة الثالثة ( مدیریتینالو ،) الفقرة الثانیة ( الدیوان

الفقرة الأولى

المدیر العام

إذ ،دیوانلھو المسیر العام لو

بعدما 1، من وزیر ال ان ك، 

لمعدل و 426-11وم لمرسامن 14تحدد ، حیث2أیضا  ا

14/209 ،

 ،
:انظر-1

، الذي یعدل المرسوم الرئاسي2014مؤرخ في یولیو سنة 209-14من المرسوم الرئاسي 10المادة 
.یفیات سیره كزي لقمع الفساد و تنظیمھ و كیلة الدیوان المركالمحدد لتش، 426- 11

:انظر-2
زي لقمع الفساد و تنظیمھ كالمریلة الدیوان كالمحدد لتش426/ 11من المرسوم الرئاسي 10المادة 

.یفیات سیره كو 
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، و، الداخلي

، الوطني و

إعداد،1جمیع مستخدمي الدیوان 

2.وزیر العدل حافظ الأختامإلى

المعدل للمرسوم 209- 14ھذه الصلاحیات التي لم تتغیر بموجب المرسوم 

توجیھ تقریر عن نشاط الدیوان إلى التي تتضمن الأخیرةفي النقطة ، إلا426- 11

.السنوي عن نشاط الدیوان یوجھ إلى وزیر المالیة ان التقریر كوزیر العدل بعدما 

الفقرة الثانیة

الدیوان

11/426

یتمثل دوره في ، یساعده خمسة مدیري دراساتو،الدیوان

.3ھذا تحت سلطة المدیر العام و،الدیوان ومتابعتھ

:انظر-1
زي لقمع الفساد و تنظیمھ كیلة الدیوان المركالمحدد لتش426- 11م الرئاسي من المرسو14المادة 

.یفیات سیره كو 
:انظر-2

زي لقمع الفساد كیلة الدیوان المركالمحدد لتشم ،المتمالمعدل و 209- 14وم الرئاسي من المرس14المادة  
.یفیات سیره كو تنظیمھ و 

:انظر-3
زي لقمع الفساد و تنظیمھ كیلة الدیوان المركالمحدد لتش426-11من المرسوم الرئاسي 15المادة 

.یفیات سیره كو 
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الفقرة الثالثة

المدیریتین

التي تتمثل مدیریة التحریات ومن ،زي لقمع الفسادكالدیوان المرل كیتش

التي والعامةالإدارةمدیریة ، و 426-11المرسوممن16ھا فیما تضمنتھ المادة مھام

1.من ھذا المرسوم17فیما تضمنتھ المادة تتمثل مھامھا

ساد أنھ یتكون من المدیر العام الفقمعالمركزي لما یلاحظ في تنظیم الدیوانو

،و

.عدة مدیریات فرعیة إلىحیث تنقسم كل  مدیریة العامة

نّ ، لأعزو

ارسة اأداءما قد یعرقلھ في ،عینتھ أو أنشأتھ لمم

" "، ا

والذي ی،الدیوان الوطني لمكافحة الفساد

.التابعة لھ

د وایعللتانان ا

، "لدیوان ل"الاختصاصات الممنوحة 

و و،

اصة مع كثرة فیھا تزاحم  فساد و بالتخ ،ال

.بكل صورھالجرائم ذه االتي باتت تعرف انتشارا واسعا لھو

:انظر-1
زي لقمع الفساد و تنظیمھ كیلة الدیوان المركالمحدد لتش426- 11من المرسوم الرئاسي 17–16المادة 

.یفیات سیره كو 
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تنوع بإنشاءمن جھة أخرى توسیع المھام و تنوعھا یستدعي و

إعادةإلىعلى ھذا نلاحظ أن تنظیم الدیوان المركزي لمكافحة الفساد بحاجة و، المھام

.تھاخطوروالضبط حسب حجم المھام الموكلة لھ النظر و

الفرع الرابع

قمع الفسادلزيكمرلدیوان الاصلاحیات

د حددت و، ق

0511/426 ،

لوم جمع ، ومركزة ذلك و،مع

أمامإحالةالوالأدلة

 ،

 ،

1.ات المختصةالتحریات التي یتولاھا على السلط

دّ ؛ھذعند استقراء تنتجھ ما نس

،

و،لإثباتو

و،التوجھ نحو القضاء لردع ھذه الجرائمأي،العمومیة

للازمة و إرساءل، ا

، واقعیاالضروریة للحصول على نتائج تحقیقات ملموسةو

لبدائل سلطة اقتراح حلول والأھداف

.لكل ھذه المھام 

:انظر-1
.المعدل و المتمم426-11من المرسوم الرئاسي 5ادة الم
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الفرع الخامس 

البحث و التحري عن جرائم الفساددور الشرطة القضائیة في

القانونيالنظام" القضائیةالضبطیة " أو " الشرطة القضائیة" یقصد بعبارة 

.مند وقوع الجریمة إلى غایة تحریك الدعوى العمومیة

14

لضبطأعوان،ي ،  ا

، إذ1القضائي والأعوان و

 ّ لأو

،لإحاطة بمختلف ملابسات القضیةواالغموض

2.الواقعة أو نفیھا

الأصل أن و. لك

ولكن یشترط أن تتسم بالمشروعیة،تكون التحریات سریة ،

مسنزل ولم ل اس ا

3.دون إذن قضائيعلى الھاتفتنصتالأو بالحریة الشخصیة 

، وقانون الوقایة نون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتممو قد تناول كل من قا

56

:انظر-1
126، 125، ص ، المرجع السابق ) محمد ( كرارشوشوب

:انظر-2
الوطني الثاني حول الفساد الملتقى ،دور الشرطة القضائیة في كشف جرائم الفساد،) سعاد(حاید 

.112، ص 2012الحقوق ،جامعة محمد خیضر،بسكرة،افریل و آلیات معالجتھ ،كلیة
:انظر-3

.156ص ،المرجع السابق ،)زولیخة (زوزو 
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1.المختصة

جل إتمام ھذه المھمة منح المشرعومن أ

لصور  اط ا التق

الأولى( فقرة  ( لككذ، و) ال

) .الثانیة 

الفقرة الأولى

أسلوب التحري عن طریق اعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و التقاط الصور

الإجراءاتالتحري تلك بأسلوبیقصد 

مصادرھا، و

وتنأى ، إزاءثارھاآتتحقق حتىالتحریات إجراءعند 

2.عن كل بطلان

، وف

و،مصدر الأدق أسرار الناس

نصت لل،معتقدا أأفكاره دون خوف ت

نسخ أففيلھذه المك اض  تر و اع

،

:انظر-1
.الفساد و مكافحتھ المعدل و المتمم المتعلق بالوقایة من01-06من قانون 56المادة 

:انظر-2
.139، ص ، المرجع السابق) محمد( بكورارشوش 
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ی

1. غیرھا من الوسائل التقنیة التي تدخل في ھذا الحكمو

ة مثل آلات فھو عمل تقني یتم بواسطة وسائل تقنیة حدیث" التقاط الصور" أما 

ا فیدیو،الكامیرالتصویر الفوتوغرافي أو

امة كن ع ا اصة أو أم كن خ ما أ في  وا  تواجد اء  اص سو أشخ ة  د ،2لع

والأفرادھ ذاتھذا الإجراء لكنھ في الوقت

رة 

اءات ، والتحري بإذن وكیل الجمھوریة

.الخاصة

رسة كلحقوق الإنسان المكان الاعتقاد السائد قدیما أن تبني ھذه الوسائل فیھ انتھاكوقد 

12نصت المادة ، إذفي المواثیق العالمیة

نھ أو ك:  "

كن وإ، 3"

فاظ على  الاستقرارالأمنبالح أنإلا، و 

على حقوق اك

4.و تعزیزھاالإنسانترقیة حقوق إلىالتي تدعو الأصواتتعالت فیھ 

مع ناقضة مع بعض النصوص القانونیة والخاصة تبدو متالإجراءاتھذه إن

ك39ا

:انظر-1
.336ص ،المرجع السابق ،) نادیة(تیاب

:انظر-2
.145، ص ، المرجع السابق ) محمد ( كرارشوش وب

:انظر-3
.336، ص ، المرجع السابق) نادیة (تیاب 

:انظر-4
.160، ص ، المرجع السابق) زولیخة(زوزو 
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اصة بو لخ لات ا ا تص ة، كأشل كالا

دل و متم156-66رر من الأمر كم303الجزائري في مادتھ  33مع

23-06من القانون رقم 

إلى ى ضباط الشرطة القضائیة قبل اللجوء، وعلى ھذا وجب علق غیر مشروعةبطر

تحري مبضرورة ھذا الأس اشرة ال

ّ إجراء اعتراض المراسلات و، إذ الجمھوریةبإذن وكیل  قصد یعد

ثل في و،التحري إجراء لا یتم إلا بعد أخد الإذن من الجھة المختصة بالرقابة تتم لتي  ا

أربعةوأنو

وا

ماكن احترام ضباط الشرطة القضائیة للأاستخدام التقنیات حتى نتمكن من مراقبة مدى

یحرر أعوان الضبطیة القمع ضرورة أن، 1المحددة 

،سواء عند اعتراض المراسلات أو عند التقاط الصورالتحريكل عملیات 

2. و ساعتھاالمحضر تاریخ بدایة ھذه العملیة

لى ضباط "بقولھ 18و ھو ما أوجبھ قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في مادتھ  ع

 ،

."الإجراءات التي قاموا بھا بتفاصیلھا 

حیث ینص ، سر المھني أثناء أداء ھذه المھمةتزام الواجب الإضافة إلى 

من 65ھ المادة تھو ما تضمن، والمشرع صراحة على أن ھذه العملیة تتم في سریة

.كذلكقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريھو ما تضمنھ و،155-66الأمر رقم 

من بإجراءكلف أوالإمكان

وبذلكأو

:انظر-1
.339، ص ، المرجع السابق ) نادیة (تیاب 

:انظر-2
.127ص ،المرجع السابق  ،) سھیلة(بوزبرة
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1.الشخصیة

نّ 

المأذوندون المساس بھ ، فالضباط لسر المھني ول

مقدما أن، وكوالأصوات

ون تأن

دون وك

.بحقوق الدفاعالإضرار

ككعلى و

ا

الإجراءات و إلا وقع ضباط الشرطة القضائیة في  جریم

ا، ولا

2.مصداقیة عمل أعوان الضبطیة القضائیة من جھة أخرىو

الفقرة الثانیة

أسلوب التسرب و الاختراق 

ا

2006

،مكرر65

.الجمھوریة بھذه العملیة تحت مسؤولیتھ ضمن شروط محددة 

:انظر-1
.162، ص ، المرجع السابق) زولیخة (زوزو

:انظر-2
.127ص ،المرجع السابق ،)سھیلة(بوزبرة
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،إجرامیةالقضائیة بالتوغل داخل جماعة 

، ویھمأشخاصخرآ

وبإخفاء ھذا الإجرامیةأنشطتھم

1.شریك أوحقیقي 

،

ي أي مرحلة من مراحل الكشف عنمستعارة ف

، وو

2.التي تتطلب الكثیر من الإجراءات الخاصةوذلك لخطورة ھذه المھمة 

إذ

و كذلك الحصول علیھ مكتوبا  و

3.أشھرلا تتجاوز مدتھا أربعةمدة التسرب المأذون بھا والتي عادة

ذه المھمة باستعمال قد سمح المشرع لضباط الشرطة القضائیة حین القیام بھو

،مرحلة من مراحل التسریبأيّ إظھار الھویة الحقیقیة في عدم معھویة مستعارة

رقمأمر16مكرر65ما تضمنتھ المادة وھو ذلك حمایة لھم من مخاطر ھذه المھمةو

:نھ و التي تنص على أ22-06رقممن القانون14متمم بموجب المادة 66-155

 "

".التسریب تحت ھویة مستعارة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات

:انظر-1
.146، ص ، المرجع السابق) محمد( كرارشوشوب

:انظر-2
.166ص ،المرجع السابق  ،) زولیخة(زوزو 

:انظر- 3
.129، ص ، المرجع السابق) سھیلة (بوزبرة 
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لخطوون أظرا 

المأذون لھم بالتسرب

تي ألف بغرامة من خمسین ألف دینار جزمن سنتین إلى خمس سنوات و لى مائ ري إ ئ ا

،

كحدالأشخاص أو أ

أما ، 1بغرامة من مائتي ألف دینار جزائري إلى خمسمائة ألف دینار جزائريسنوات و

،

، و

.خمسمائة ألف دینار جزائري إلى ملیون دینار جزائري

مختلف بعد الكشف عن جرائم الصفقات ال

بما ، وائيالأجھزة 

امة الت لع

333العامة المنصوص علیھا في المادة 

كمة محال

:كالتالي

 "

،

باشروإما، 433 ةم

إمال

2".وما بعدھا 833بالجنحة المنصوص علیھا في المادة 

:انظر-1
.130، ص ، المرجع السابق)سھیلة (بوزبرة 

:انظر-2
.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 333المادة 
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باب الثانيخلاصة ال

مكافحتھ في كل مراحل إبرام الصفقة حیث كانت و

.منح النفقة العمومیة على الصفقةفي عملیة

تناولنا في ھذا الباب

.تدعیم سیاسة الدولة في حمایة الأموال العمومیة قبل تنفیذ عملیة الإنفاق 

یمارس المراقب المالي مھامھ تحت وصایة وزارة المالیة لتنتھي صلاحیاتھ إذ 

تبدأ الصفقة دخولھا حیز التنفیذ، و بھذا،بمنح أو رفض منح التأشیرة لتتم عملیة الإنفاق

لك سبتیھ للعملیات المالیة یمارس كذالعمومي و الذي یقوم برقابة محاأما المحاسب 

لیكون ،مھامھ تحت وصایة وزارة المالیة مادام تعینھ یتم من طرف ھذه الوزارة

الھدف من تنصیب ھذه الرقابة السابقة ھو حمایة الأموال العمومیة قبل عملیة التنفیذ 

وقوعھا في أي صورة من جرائم وھمة بعد تمویل الصفقة العمومیة لصعوبة الم

خاصة و أن رشوة ، أو ،مبررةیرمنح امتیازات غ،الصفقات العمومیة سواء محاباة

المال العام قبل التلاعب الكشف المبكر لھذه الجرائم یساعد الدولة في المحافظة على

.لإبرام صفقات عمومیة مشبوھة وصرفھ بھ

لرقابة بتدعیمھ لھا برقابة لاحقة لمرحلة تنفیذ و قد شدد المشرع في عملیة ا

حیث العامة للمالیة و مجلس المحاسبة ، تمویل الصفقة و التي كلف بھا كل من المفتشیة

التي لمحاسبتي وابالرقابة على التسییر المالي ویة العامة للمالیة مھمتھاتمارس المفتش

فقات مشبوھة ، إضافة إلىصیتم من خلالھا كشف أي خلل قد یؤدي للوقوع في إبرام 

تدعیم و تفعیل الرقابة اللاحقة وتوقیع العقوبات لمجلس المحاسبة لالمھام التي منحت 

.استرداد المال العام إذا ما تمت أي صورة من صور الفساداللازمة و
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،

ضغوطات التبعیة فھو بتحصلھ على ھذه الاس

.قبل صرف النفقة العمومیة الدستوري الجدید و جعلھا رقابة سابقة لتكون أكثر فعالیة

عت كل ةما تطرقنا من خلال ھذا البابك لتي جم ، وا

لجنة فتح "

"،

.توضیح الصلاحیات المخولة لھم لجانھا، و

التي ھيو15/247حدث سلطة ضبط تضمنھا المرسوم الرئاسيما تناولنا أك

، " ،سلطة ضبط الصفقات العمومیة" 

.النزاعات 

، إضافة إلى دراسة الدور الوقائي للھ

و

.وھمیة و لیست حقیقیة أثناء أدائھا لمھامھا

، الدیوان المركزي لقمع الفساد كذلكو

،

.الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي بمستقلة تتمتع 
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لا

أن الإ، منتشرة

 ،

امضطر

.فعالیة لكبمیدانیا
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خاتمة 

من خلال ما تقدم في ھذا البحث المتعلق  ب

نخلص عنھا،الإجابةتستوجب الأھمیةفي غایة شكالیةلإطرحنا وبصفة غیر قانونیة

مخاطر ھذه الجرائم الثلاثأنإلى

صور فساد الصفقات العمومیة ، الجاني في معظمأيصاحب الصفة 

أو مقاول  استغلال نفوذ الأعوان العمومیین التي  دي  خص عا بل ش من ق قوم  الآن كذلت

لما أعواھذا الأخیر یعود في استغلالھ لنفوذ 

لمصلحة ا أنلابد لإصلاحل،ب

أن الدافاالأجورالنظر في نظام إعادةبالممتلكات و  ار  ع عتب

اصة،دائما وراء قیام ھذه الجرائم ھو أنو خ

.یعھا كلیا على خزینة الدولةفي تمویل مشار

أن

اإذحدىحدد عقوبة كل جریمة على و

،أيما ارتكب 

نفوذ

.جریمة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیةو

اسطھذه الجرائم مأنإلا لمجتمع ماأو إلىا

أمامأسبابمن التخوف 

العامة من الأموالو بھذا المحافظة على مكافحة ھذه الجرائم و التصدي لھامشددة لو

فعنا وكل التلاعبات  فساد و إلىد افحة ال مك

.درجة تمكنھا من مكافحة ھذه الجرائمفعالیتھا ووالتدقیق في دراسة



خاتمة

207

ت

إلىإضافة

06/01 ،

لأول15/247العام 

.صفقاتھ إبرامالتدقیق في و

لماليإلىالمالیة تنقسم الأجھزةرقابة ف ا

لحفاظھا المشرع من أھم الوسائل لمتالتي عدّ  ا

و،

نفقة 

، والمفتشیة العامة للمالیة

لسنةدستورالالتعدیل مة بموجب جد مھ اصة2016ي  خ

.الاستقلالیةعلى منحة

ة

وأننص على و

" "

.البعض 

اضعة كما تتمیز الرقابة الخارجیة 

، لنظام الصفقات العمومیة 

للأموال العمومیة وتشدید عملیة الرقابة حمایةرع علىالمش

.استثماري
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تضمن 15/247اسي ئجدید المرسوم الرأما لم نشاءا لصفقات "إ بط ا ة ض لط س

إرادة" 

درجة الموكلة لھا على الصلاحیات أنخاصة ولمكافحة الانتشار الواسع لھذه الجرائم

.نزاعاتھا

أمإذاالتدقیق في طبیعتھا القانونیةالفساد و

ا،

أمام، 

م،بدقة  فائقةھذه الجرائمالمناورات التي ینتھجھا مرتكبوو

.من ھذه الجرائم رغم عرقلتھا و التقلیل من وقوعھا 

، حة الفساد لمكافالدیوان المركزي ى تدعیمھا بإلدفع بالمشرع ما

نشئ  ذي أ ل ا

،

، فصلاحیات الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

الشرطة ضباط و

و

.زیر العدلتحویل الملف لوالمرور بإجراء ضرورة

لة في  :ل ھذه الدراسة إلى النتائج الآتوقد توصلنا من خلا ضرورة المتمث

اا،

من صوبأيكبر سبب لقیام ھذا الموظف أأنإلىإضافةالصفقات العمومیة  رصورة 

الذي الموظف مشكل في تفكیر البالتحدید وعوامل شخصیةإلىجرائم الصفقات یرجع 

ف، 

.نظام الأجور للوظیفة العمومیة فيضرورة إعادة النظر 
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.الموظف لوظیفتھ وكذلك بعد انتھائھ من أداء ھذه الوظیفة 

مع بالموازاةالصفقات العمومیة 

.العقاببخاصیة التجریم و و تمیزه قانون العقوبات 

كذل

إضافة .

ت التي تتعلق بالرقالصفقات العمومیة خاصة بعد التسھیلال

.ظرفة و تقییم العروض تتم من طرف لجنة واحدةفتح الأ

اسبة أما مح ل لس ا مج بة  قلالیة منرغموبال، رقا

ّ أيلاحقةرقابتھبموجب الدستور الجدید تبقى أن

أكثر العقوبات اللازمة عملھ في توقیع لیبدأ

و

آراء

.الأھداف المنصب من اجلھا

بوفیما یتعلق

و

.التي تتكون منھا

ارس 

تقریبا نفس مھام الھیئة رغم أ

.ت لھ مھام على درجة كبیرة من الأھمیة إنشاء الدیوان الذي خول
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الھیئات المكلفة تشارھا حاصلا رغم تعدد الأجھزة وانلیبقى إشكال ھذه الجرائم قائما و

ما حسبھا و بعدھا لیكون السبب وأثناءوالرقابة قبل إبرام الصفقةبالمكافحة و

إنما والظاھرة لیست بسبب ضعف التشریع من خلال ھذه الدراسة أن ھذه ستنتجھن

تنصیب رض الواقع ، لأننا نجد ھذه النصوص التشریعیة على أطرق تجسید بسبب 

لك في ترسانة من النصوص القانونیة وجود میدانیا و تنظیمھا موجود كذھذه الھیئات م

لسلطات لخاصة عند خضوع ھذه الھیئات الدائم ، لكن تطبیقھا لمھامھا ضعیف میدانیا 

مھامھا داءھا لبعض الھیئات الاستقلالیة في أنحصراحة النصوص في مالوصیة رغم 

.و اعتبارھا من سلطات الضبط المستقلة

ثلة في  المتم

أجورھمتحسینو

إعدادضرورة ، إضافة إلى لارتكابھا

وقوع نھ من التذلك لتمكیم ،تفویض المرفق العاالعمومیة و

.أي جریمة من جرائم الصفقات العمومیة

لتشد ، ا

ھ كك

ات التي كالمجال مفتوحا أمام الموظف العام المعني بھذا الإجراء 

.انھي بھا خدمتھ 

لآم

المرسوم التنظیمي الخاص بسلطة إصداركبر معرقل لضبط ھذا المجال ، إضافة إلى أ

ضبط الصفقات العمومیة 

فسادضرورة تعدیل قانون ع في تجسید صلاحیاتھا واقعیا ، م ال
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یشي و

.المرفق العام لمسایرة الوقائع

لتجسید  فعالیتھ واقعیا ، الآن الرقابة التي یمارسھا مجلس المحاسبة  

ول

، إ

بضرورة الرد على تقاریر الرقابة 

، مع 

.فعالیة حقیقیة ذاذا حتى یصبح دوره و ھتوصیات مجلس المحاسبةب

لجان 

، حتى لا 

محاولة الجھات 

لمشاكل  ا ادي  و تف

للصفقات و

مما ،ا

.في مجال العمل الرقابيیؤدي في رأینا إلى حدوث اختلالات و إشكالات

إضافة إلى انھ 

ابعة تلأ لمت

الإطارات 

و،مبالاةاللاو

.العمومیة
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:المراجع المصادر وقائمة 

.القائمة باللغة العربیة :أولا

.الكتب -1

.الكتب العامة -أ

الجزائر ، دار العلوم لنشر و - عنابة ،العقود الإداریة ، )محمد الصغیر(بعلي 

.2005التوزیع ، 

،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، الجزائر،)ولید( بوجملین

.2011دار بلقیس، 

شرح قانون الوظیفة العمومیة ، قسنطینة، الجزائر  ، ،)غریب (بوخالفة 

.2013اقرأ، -منشورات مكتبة

دار مدخل إلى دراسة قانون الرقابة الجزائري، الجزائر ، ،)محمد سعید ( بوسعدیة 

.2014القصبة للنشر ، 

ظف العام في الجزائر ، الجزائر ،الجریمة التأدیبیة للمو،)احمد ( بوضیاف 

.2010منشورات ثالة، سنة 

أھمعلى ضوءقانونیة في المادة الجزائیة دراسات ،)عبد المجید( جباري 

.2012الجدیدة،  الجزائر ،دار ھومة،التعدیلات

دراسة (سلطة تأدیب الموظف العام في التشریع الجزائري ،) سلیم ( جدیدي

. 2011الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدة ، ،)مقارنة

الموظف العام فقھا و قضاء،الجزء الأول، القاھرة، دار،)محمد حامد(الجمل 
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.1969، النھضة العربیة

حلیلیة مقارنة  دراسة ت،دلیل الموظف و الوظیفة العمومیة ،)رشید ( حباني 

و المتضمن 2006جویلیة 15المؤرخ في 03-06الأحكام الأمر رقم

، و الإشھارطبع المؤسسة الوطنیةالقانون الأساسي بالوظیفة العامة ،

.2012رویبة ، 

حمایة الموظف العام إداریا، القاھرة ، دار النھضة ،)محمد إبراھیم على(الدسوقي 

.2006، العربیة

مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، الجزائر ، دار،) مولود(دیدان 

.2005النجاح للكتاب الجزائري ، 

الجزائر،،شرح القانون الأساس العام للوظیفة العمومیة،) عاشور(دمان ذبیح 

.2010طبعة ،دار المھدي

العناصر المشتركة لجرائم المال العام ، القاھرة ، دار،)رمضان (رأفت جوھري 

.2013النھضة العربیة ، 

شریعة الإسلامیة و القانون حمایة الأموال العامة في ال،) یداحمد عبد الحم(السید 

الجامعي،فكر، الطبعة الأولى،  الإسكندریة، دار ال)دراسة مقارنة(الجنائي

2014.

–تسییر المرافق العامة و التحولات الجدیدة، دار البیضاء ،)نادیة ( ضریفي 

.2010، بلقیسالجزائر ،  دار
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،جرائم الفساد الإداري ، الإسكندریة ، دار الجامعة )عصام ( عبد الفتاح مطر

.2011،الجدیدة

.2010، مبادئ قانون العقوبات الجزائري، الجزائر، دار ھومة،) عبد القادر(عدو 

الھدى،دارري ، الجزء الثاني ، الجزائر ، مدخل القانون الإدا،)علاء الدین (عشي

2010.

طبعة لیة ، الرباط ،  مطبعة الأمنیة ،الوجیز في الجرائم الما،) أبو مسلم ( الحطاب 

2013.

المطبوعات دارالنظام القانوني للموظف العام ، الإسكندریة ، ،) سعد نواف(العنزى 

.2007الجامعیة ، 

الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة ، الإسكندریة ، دار،) محمد احمد( غنام 

. 2008الجامعة الجدیدة، 

بدون تب الجامعي الحدیث ،كالمالفساد والعولمة تزامن لا توأمة،،)عامر ( الكبیسي

.2005بلد النشر، سنة

الجزائر ، - الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة ، سطیف ،)ناصر(لباد 

.   2010ر المجدد لنشر و التوزیع، دا

شرح قانون العقوبات،القسم الخاص،في القانون الوضعي،) محمد احمد(المشھداني 

الدولیة و دار الأولى، الأردن ، الدار العلمیةو الشریعة الإسلامیة، الطبعة

.2011الثقافة للنشر و التوزیع ، 

الجزائر ، دار الھدى للطباعة–، المحاسبة العمومیة ، عین ملیلة )محمد ( مسعي 
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.2003و النشر ، سنة 

.الكتب المتخصصة-ب

الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزائر ، دار ھومة ،)أحسن ( بوسقیعة 

.2009لطباعة و التوزیع و النشر، 

الجزائر ، جسور- شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المحمدیة ،) عمار( بوضیاف 

.2011لنشر و التوزیع، 

متابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة على ضوء ،)محمد ( بوكرارشوش 

جرائم الصفقات ، قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ ،الجزء الثاني

دار صبحالجزائر ،العمومیة و الدعوى الجزائیة، الطبعة الأولى، 

.2014لطباعة و النشر، 

النظام ( الصفقات العمومیة المبرمة من قبل الجماعات المحلیة ،) السعید ( توفیق 

.2003، الأولى، مطبعة طوب بریس ، الرباط ، الطبعة ) القانوني الجدید 

–الجزء الأول ، الحجار ،القانون الجنائي للمال و الأعمال،) منصور( رحماني 

.2012،، دار العلوم لنشر و التوزیععنابة 

، الطبعة الأولى ، لبنانجریمة استغلال النفود،) محمد على عزیز(الریكاني 

.2014منشورات الحلبي الحقوقیة 

في المغرب ، طوب باریس ، الرباط الصفقات العمومیة ،) ملیكة ( الصروخ 

.،2009الطبعة الأولى 
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، الطبعة الأولى كطریقة للتعاقد الإداريالمناقصات العامة ،) ھبة ( سردوك 

.2009الإسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة ، 

، الجزائر جرائم الاعتداء على الأموال العامة و الخاصة،)عبد العزیز (سعد 

.2012دار ھومة،  

-التزویر- الفساد–الجرائم المخلة بالثقة العامة شرحالوسیط في،)نبیل ( صقر

.2015الحریق، الجزائر ،  دار الھدى، 

مصر ، اتفاقیة مكافحة الفساد، المنصورة ،)مصطفي محمد محمود (عبد الكریم 

.2014دار الفكر و القانون، 

)دراسة مقارنة(وسائل إبرام العقود الإداریة،)ریم ( على إحسان محمد العزاوي 

.2014، مكتبة الوفاء القانونیة ،الإسكندریة

دار الھدى للطباعة-الجزائر-عین ملیلة-المحاسبة العمومیة ، ،) محمد ( مسعي 

.2003و النشر ، 

، الطبعةعملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري،)حمامة (قدوج 

.2006، الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة ، كنونبن ع،الثانیة 

جرائم الفساد الرشوة و الاختلاس و تكسب الموظف العام من وراء ،)ملیكة(ھنان 

ببعض مقارنة وظیفتھ في الفقھ الإسلامي و قانون مكافحة الفساد الجزائري،

.2010الجامعة الجدیدة ،التشریعات  العربیة ، الإسكندریة ، دار 
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منشأة لال النفوذ ، الإسكندریة ، توزیعجرائم الرشوة و استغ،)كمال الدین ( یاسر

.2008المعارف ،

المراقب(الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بھا في الجزائر ،) محمد أمین ( یزید 

.توجد سنة النشر، الجزائر ، دار بلقیس، لا)المالي نموذجا

:لرسائل الجامعیةا-2

:رسائل الدكتوراه-أ

رسالةعن الطبیعة الرئاسویة للنظام السیاسي الجزائري ،،)محمد ( أو مایوف 

، تیزیوزوجامعة مولود معمريلنیل شھادة دكتوراه في العلوم ،مقدمة 

.2013سنة

رسالة لنیل ،الفساد في مجال الصفقات العمومیةآلیات مواجھة ،)نادیة ( تیاب 

.2013سنة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،شھادة دكتوراه في العلوم

أطروحة الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر،،) عبد العالي(حاحة 

جامعة ،قانون عاممقدمة لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص 

.2013سنة محمد خیضر بسكرة، 

آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة ، أطروحة ،)حمزة(خضري

سنة ،1كتوراه علوم في القانون العام، جامعة الجزائردمقدمة لنیل شھادة 

2014.

القانون في مواجھة ظاھرة الفساد و الاعتداء على المال العام،) لخضر( دغو

أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج 
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.2015سنة ،باتنةلخضر ، 

أفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ ،) زھیر( شلال 

جامعة محمد ،المالیة لدولة ،أطروحة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراهالعملیات

.2014سنةبومرداس ،،بوقرة

"دراسة مقارنة"الھیئات الإداریة المستقلة في الجزائر ،) راضیة ( شیبوتي 

جامعة الإخوة رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون العام ،

.2015سنة،قسنطینة، منتوري

درجة رسالة مقدمة لنیل،جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة،) كریمة ( علة 

سنة،1جامعة  الجزائرعلوم في القانون العام فرع قانون جنائي ،دكتوراه 

2013.

الصفقات العمومیة في " تطبیقات النظریة العامة للعقد الإداري ،)یاقوتة ( علیوات 

، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون العام ، جامعة " الجزائر

.2008سنةمنتوري ، قسنطینة ،

"نقدیةدراسة تحلیلیة و"الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر،) عبد القادر(موفق 

الحاج جامعةأطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في علوم التسییر،

.2015سنة ،خضر، باتنةل

:الماجستیرمذكرات-ب

نظامھ و دوره في الرقابة على المؤسسات ، مجلس المحاسبة ،)نوار(امجوج 
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فرع،بحث مقدم لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام ،الإداریة

قسنطینة، جامعة الإخوة منتوري، المؤسسات السیاسیة و الإداریة

.2007سنة 

من اجل مفھوم جدید للسلطات:المستقلةالإداریةالسلطات ،) سعید( أو لعربي 

)ماجستیر(دبلوم الدراسات العلیا المعمقة رسالة مقدمة لنیل بالمغرب ، 

.2001سنةالرباط ،–جامعة محمد الخامس ،اكدال 

الدور الرقابي للجان الصفقات العمومیة على المستوى المحلى،)بشیرة(بجاوي 

شعبة مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتوراه ،

بومرداس،،جامعة احمد بوقرة العلوم السیاسیةالحقوق الأساسیة و

.2012سنة 

ظاھرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في ،)وسیلة(بن بشیر 

مذكرة مقدمة لنیل درجة ماجستیر في القانون العام،القانون الجزائري

.2013سنة،تیزي وزو-مولود معمريجامعة

، 06/01جریمة الرشوة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ ،)سلیمة(بن یطو 

اج الحستیر في العلوم القانونیة ، جامعةمذكرة مقدمة لنیل شھادة الماج

.2013سنةلخضر، باتنة ،

مواجھة الصفقات المشبوھة،مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر ،)سھیلة(بوزبرة 

محمد الصدیق بن یحي جامعةالخاص فرع قانون السوق،في القانون 
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.2008سنة،جیجل

الاقتصادیة و المالیةالسلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد ،)سمیر( حذري 

جامعة ،لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع قانون أعمالمذكرة مقدمة

.2006سنة،بومرداس،احمد بوقرة

جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتھا في ظل القانون ،)زولیخة(زوزو 

تخصص، لنیل شھادة الماجستیر في الحقوقمذكرة مقدمة،المتعلق بالفساد

.2012سنة ،ورقلة، جامعة قاصدي مرباح،قانون جنائي

أھمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في ،)سامیة(شویخي 

ر كجامعة أبوب،مذكرة لنیل شھادة الماجستیرالرقابة على المال العام ،

.2011سنة،بلقاید

التصریح بالممتلكات كآلیة لمكافحة الفساد الإداري في الوظائف ،) فاطمة(عثماني 

جامعة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام،العمومیة للدولة

.2011سنة،تیزي وزو،مولود معمري

جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي ،) خدیجة ( عمیور 

تخصص قانونرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر حقوق ، كالجزائري ، مذ

.2012سنةورقلة ،- جامعة قاصدي مرباح جنائي ، 

الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،) عبد الوھاب(علاق 

جامعة قانون عام ،علوم قانونیة فرع ،مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر 
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.2004سنة ،بسكرةخیضرمحمد 

مذكرة مقدمة لنیل سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ،،)مجدوب (ي قورار

.2009سنة ، ، تلمسان جامعة أبو بكر بلقایدشھادة الماجستیر، 

:المقالات العلمیة-3

ة جامعة سكیكدافحة جرائم الفساد ،مكدور مجلس المحاسبة في،)سھیلة( بوزبرة

pdf.fr-http://www.fichier-2014/11/25الموقع ،ترونیاكالمنشور

.16:00، الساعة 15/12/2015التاریخ 

افریل ،المالیة،جامعة قالمة،ملتقى حول الجرائم الرشوة،)مسعود( بوصنوبر

2007  .

الرقابة على إبرام الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،)عمار ( بوضیاف 

.2007جامعة تبسة ، الجزائر، ،عدد خاص،دراسات قانونیة

طني الثاني الملتقى الو،دور الشرطة القضائیة في كشف جرائم الفساد،)سعاد(حاید 

بسكرةجامعة محمد خیضر،كلیة الحقوق ،،حول الفساد و آلیات معالجتھ

.2012افریل 

في إطار السلطات الإداریة المستقلة و إشكالیة الاستقلالیة ،،)سمیر(حدري 

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي " الملتقي الوطني حول 

.2007ماي 23/24، أیام و المالي ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة 

جامعة ،الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء القانون الجدید،)حمزة(خضري 



المراجعقائمة المصادر و

223

، التاریخ fdsp-univ.biskra.dz:، منشور الكترونیا،الموقعالمسیلة

.16.30، الساعة 20/11/2016

ات المالیة على الصفقات العمومیةرقابة الأجھزة و الھیئ،)عبد الصدیق(شیخ 

.medea.dzwww.univ:الموقعامعة المدیة ، منشور الكترونیا ،ج

.13.30، على الساعة 19/11/2016التاریخ 

الرقابة الإداریة الداخلیة كوسیلة لتكریس الشفافیة في ،) عبد الرحمان ( طویرات 

:الموقعرونیا ،جامعة البلیدة ، منشور الكتالتشریع الجزائري،

medea.dzwww.univ. على الساعة2016/ 10/ 29، التاریخ ،

15.00.

مدى فعالیة أسالیب الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة ، )سفیان ( موري 

دراسة مقارنة مع التشریع الفرنسي و التونسي، جامعة بجایة ، منشور 

14/10/2016، التاریخ .medea.dzwww.univ:الكترونیا ، الموقع

.11.00على الساعة 

:النصوص القانونیة-4

:الدستور-أ

7، مؤرخ في96/483الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور -

المعدل 1996سبتمبر08مؤرخ في ، 09، جریدة رسمیة عدد 1996فیفري 

.والمتمم

، جریدة رسمیة 2016مارس 6مؤرخ في 01- 16رقم دستوري التعدیل ال-

.2016مارس سنة 7مؤرخة في 14عدد، 
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:الاتفاقیات الدولیة-ب

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم ،اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد-

سوم رئاسي و المصادق علیھا بمر،2003أكتوبر31لمتحدة بنیویورك في ا

.39،جریدة رسمیة عدد 2004افریل 19المؤرخ في ،128- 04رقم 

:و القوانین لأوامرا-د

، یتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان 8المؤرخ في 156- 66الأمر رقم -

-01، معدل و متمم بقانون 1966جوان 11، بتاریخ ) 49(جریدة رسمیة عدد 

قانون العقوبات ، جریدة رسمیة عدد یتضمن 2001جوان 26مؤرخ في 09

20مؤرخ في 23- 06، معدل و متمم بقانون رقم 2001جوان 27بتاریخ ) 34(

24بتاریخ ) 84( ، یتضمن قانون العقوبات ، جریدة رسمیة عدد 2006دیسمبر 

2011أوت 2مؤرخ في 11/14، المعدل و المتمم بقانون رقم 2006دیسمبر 

.2011أوت 10، بتاریخ  ) 49(، جریدة رسمیة عدد یتضمن قانون العقوبات 

المحاسبة، جریدة ،یتعلق بمجلس 1995جویلیة 17مؤرخ في20-95الأمر رقم -

.1995جویلیة 23، مؤرخ في 39رسمیة عدد 

نون الأساسي لقضاة ،المتعلق بالقا1995أوت26المؤرخ في 23- 95الأمر رقم -

.48مجلس المحاسبة ، جریدة رسمیة عدد 

دة جریبالممتلكات ،یتعلق بالتصریح 1997جانفي 11مؤرخ في 04- 97مر رقم الأ-

.)ملغي.(1997جانفي12مؤرخة في 3رسمیة عدد 

دیسمبر 15المؤرخ في 86- 70یعدل و یتمم الأمر رقم 01- 05الأمر رقم -

27، مؤرخة في 15، المتضمن قانون الجنسیة ، جریدة رسمیة عدد 1970

.2005فبرایر 

،یتضمن القانون الأساسي للوظیفة 2006جویلیة 15مؤرخ في 03-06مر رقم الأ-

.2006جویلیة 16، المؤرخ في 46العمومیة ، جریدة رسمیة عدد
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15المعدل و المتمم  ، المؤرخ في متعلق بالمحاسبة العمومیة 21- 90قانون -

.35جریدة رسمیة عدد ،1990أوت 

یعدل و یتمم الأمر رقم 2006دیسمبر20مؤرخ في 22-06قانون رقم -

لجزائیة ،یتضمن قانون الإجراءات ا- 1966جوان 8مؤرخ في 155- 66

.84رسمیة عدد جریدة

، یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر 6مؤرخ في 11- 04القانون رقم -

.2004سبتمبر 8، صادر في ) 57(للقضاء ، جریدة رسمیة عدد 

، یتعلق بالوقایة من الفساد و 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -

، المتمم بموجب 2006مارس 08،مؤرخ في 14مكافحتھ ، جریدة رسمیة عدد 

.50، جریدة رسمیة عدد 2010أوت 26المؤرخ في 05-10الأمر 

-06قم الذي یعدل و یتمم القانون ر2011أوت 2المؤرخ في 15- 11قانون رقم -

، جریدة المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ2006فیفري 20:المؤرخ في 01

.44رسمیة رقم 

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي 2016أوت 25مؤرخ في 12- 16قانون رقم -

ومة، كالعلاقات الوظیفیة بینھما و بین الحالوطني و مجلس الأمة  و عملھما و

.50جریدة رسمیة عدد 

:المراسیم الرئاسیة و التنفیذیة-ج

محاسبة المؤرخ المحدد لنظام الداخلي لمجلس ال377- 95المرسوم الرئاسي رقم -

.72، جریدة رسمیة عدد 1995نوفمبر 20في 

یحدد تشكیلة الھیئة 2006نوفمبر 22مؤرخ في 413- 06المرسوم الرئاسي رقم -

22ا و كیفیات سیرھا، مؤرخ في كافحتھ و تنظیمھالوطنیة للوقایة من الفساد و م

مؤرخ 64-12، معدل بمرسوم رئاسي ) 74(، جریدة رسمیة عدد 2006نوفمبر 

.2012فیفري 15ن بتاریخ ) 08(، جریدة رسمیة عدد 2012فیفري 7في 
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أكتوبر،المتضمن تنظیم الصفقات 7مؤرخ في 10/236المرسوم الرئاسي رقم -

.62العمومیة،  جریدة رسمیة عدد 

یلة ك، یحدد تش2011دیسمبر 8مؤرخ في 426- 11رئاسي رقم المرسوم لا-

68فیات سیره ، جریدة رسمیة عدد یكزي لقمع الفساد و تنظیمھ وكالدیوان المر

2014یولیو 23مؤرخ في 209-14المرسوم الرئاسي رقم المعدل بموجب 

.46جریدة رسمیة عدد 

،المتضمن تنظیم 2015سبتمبر 16مؤرخ في 15/247المرسوم الرئاسي رقم -

.50الصفقات العمومیة و تفویض المرفق العام ، جریدة رسمیة رقم 

، المتضمن المرصد 2016ینایر 7المؤرخ في 03- 16المرسوم الرئاسي رقم -

.02الوطني للمرفق العام ، جریدة رسمیة عدد 

والذي كان محدد1980مارس 1المؤرخ في 53- 80رقم المرسوم التنفیذي -

ى إنشاء المفتشیة لتنظیمھا وسیرھا وصلاحیتھا ملغى إلا مادتھ الأولى التي تنص عل

.10العامة للمالیة ، جریدة رسمیة عدد 

المحدد لصلاحیات 06/09/2008المؤرخ في 272- 08المرسوم التنفیذي رقم -

المؤرخ في 78-92رقم والذي حل محل المرسوم التنفیذيالعامة للمالیة المفتشیة 

.50، جریدة رسمیة عدد 22/02/1992

المتضمن تنظیم 06/09/2008المؤرخ في 273- 08المرسوم التنفیذي رقم -

جریدة 32- 92یة  والذي حل محل المرسوم تشیة العامة للمالالھیاكل المركزیة للمف

.50رسمیة عدد 

المتعلق بتنظیم المفتشیات 06/09/2008المؤرخ في 274-08المرسوم التنفیذي -

، جریدة رسمیة عدد 33- 92للمالیة وصلاحیاتھا حل محل الجھویة للمفتشة العامة 

50.

، یعدل 2009نوفمبر سنة 16مؤرخ في 374-09المرسوم التنفیذي رقم -

1992نوفمبر سنة 14المؤرخ في 414-92المرسوم التنفیذي رقم و یتمم
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، بتاریخ 67بھا ، جریدة رسمیة عدد بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزمیتعلق

.2009نوفمبر 19

بمصالح المتعلق2011نوفمبر 21:المؤرخ في11/381المرسوم التنفیدي رقم -

.64ة المالیة ، جریدة رسمیة عدد المراقب

:القرارات-ه

رسالة العرض و التصریح ، یحدد نماذج 2011مارس 28القرار المؤرخ في -

افریل 20المؤرخة في 24تتاب و التصریح بالنزاھة ، جریدة رسمیة رقم كبالا

2011.

ة في كیفیات الإقصاء من المشاركیحدد 2011مارس 28القرار المؤرخ في -

.2011افریل 20المؤرخ في 24الصفقات العمومیة ، جریدة رسمیة رقم 

التعلیمات-و

المتعلقة بتفعیل مكافحة الفساد 2009لسنة 03تعلیمة رئیس الجمھوریة رقم -

.و إعادة تنظیم صلاحیات ھذه الھیئة

القضائیة الأحكامالقرارات و -ي

، مؤرخ في  0944140:العلیا ، الغرفة الجنائیة ، ملف رقمكمةالمحقرار -

كمة ، مجلة المح) ف.ا( و ) ص.ق( ومن  معھ ضد ) ا .ب(قضیة ،22/50/2014

.2014العلیا ، العدد الثاني ، الجزائر ، 

، المؤرخ في 0702866رقم غرفة الجنح و المخالفات ، كمة العلیا ، قرار المح-

قرار ( الجزائر ، ،)سكیكدة ةبلدی( ضد ) النیابة ( في قضیة ،01-2015- 08

.)غیر منشور

، المؤرخ في 0916602كمة العلیا ، غرفة الجنح و المخالفات ، رقم قرار المح-

قرار غیر( ، )رئیس البلدیة و النائب الثاني لھ ( ضد )النیابة ( ، 2015- 10- 8

) .منشور 



المراجعقائمة المصادر و

228

، المؤرخ 02481/16:دة ، الغرفة الجزائیة ، ملف رقم كیكقرار مجلس قضاء س-

رئیس المجلس الشعبي البلدي و نائبھ  ( ضد ) النیابة ( ، قضیة 21/4/2016في 

.) قرار غیر منشور( ، ) ومن معھ 

، مؤرخ 00385/16:، الغرفة الجزائیة ، ملف رقمكیكدة مجلس قضاء سقرار -

كة الوطنیة للطرقاتالشر ( ضد  ) النیابة العامة ( ، قضیة09/06/2016في 

ALTROالطرو ) .قرار غیر منشور ( ، )-

:رناثالانثمواقع -5

-https://www.ennaharonline.com/،الوطنیة-الخدمة-شرط–إسقاط-

.15.30، الساعة 19/11/2013:اطلع علیھ یوم، ملفال-من

-https://www.echoroukonline.com/ara/articles/497827.htm یحدد ،

:افحتیھ ، اطلع علیھ یوم كیلة الھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكتش

.11.30، الساعة 15/09/2016

:ةقائمة المراجع بالفرنسی:ثانیا

A-ouvrages :

BOULIFA (B) , Marches publics , Volume 1.manuel

méthodologique , Bert éditions , Alger 2013.

LAJOYE (Ch) , Droit des marches publics , copyright

BERT éditions, Alger.2007.

SAOU (N), Guide de gestion des marches publics, Maison

d’édition pour l’enseignement et la formation.2012

ZOUIAMAIA (R) , Droit de la régulation économique ,Berti

édition , Alger.2006.

ZOUIAMAIA (R),Les autorités de régulation indépendantes,
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Belkeise édition, Alger ; 2013.

B-Thèses de doctorat

MOULAI (K) , Institutions de l’action publique locale en

Algérie : cas des marches publics dans la wilaya de

tizi -ouzou , thèse de doctorat de science

économiques, université mouloud  ma mmeri de

tizi-ouzou ,2015.

C-Articles de périodiques.

KHELOUFI (R), Les  institution de régulation , revue algérienne

de sciences juridiques , Economiques et politiques ,

Alger.200 3.

Haouat (H) , Recueil d’articles, droit public. Impression :top

press – rabat-2014.
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الملخص

الملخص

بصفة غیر قانونیة ،

بیرا على الأموال العمومیةكل خطرا كما یجعلھا تشالعمومیة

.یعرقل تنفیذ برامج و مخططات التنمیة الوطنیة 

ما دفع با

الصفقات العمومیة و تفویض المرفق الكرسھ كل من تنظیمما

.مكافحتھالفساد و

القصد تعزیز و تفعیل آلیات الكشف وكل ھذا 

، تعتري

كذ،من

.خارجیةو

"و تجدر الإشارة كذلك إلى میلاد

و"المرفق العام 

كذبھ كل من الھیئةالمجال إلى جانب ما تقوم

.المركزي لقمع الفساد

:الكلمات المفاتیح 

فساد - ئم ال --جرا

.جریمة اخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-جریمة الرشوة  -مبررة 



Résumé
Résumé

Les marchés publics sont considérés comme étant le secteur le plus
exposé aux crimes de la corruption telle que l’octroi d’avantages non
justifiés, la corruption et le profil d’un bénéfice non légal. Rappelons
que le financement de ces marchés est assuré par le trésor public, ce
dernier a un impact non négligeable sur l’argent public ; car toutes
manœuvres frauduleuses peuvent freiner le programme de
développement national.

Ce taux de criminalité en hausse a poussé le législateur algérien à
intensifier les efforts pour pallier ce fléau, les textes législatifs en
vigueur témoignent de cette action. En effet la loi sur les marchés
publics et la délégation de service public, ainsi que la loi relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption contribuent à la lutte contre
la criminalité dans le secteur des marchés publics.

Tout au long de la procédure d’octroi du marché et même après
l’exécution de ce dernier, l’administration procède au contrôle
financier antérieur et postérieur, ainsi qu’un control (interne-externe)
administratif effectué par une commission spécialisée.

Dans ce sens, il est intéressant de souligner la naissance d’une
autorité de régulation des marchés publics, qui conforte les efforts
fournis par l’office national de prévention contre la corruption et le
bureau central de lutte contre la corruption.

Les mots clés

Les marchés publics - crimes de la corruption- l’argent public - crime
des avantages injustifiées - crime de corruption - crime de la prise
illégale d’intérêts .



Abstract
Abstract

The public transactions are considered as the most exposed field
to all sorts of corruption crimes represented in granting unjustified
privileges, bribery and illegal capture of interests especially that
these markets are funded directly from the public threasary, the
fact that makes it a serious threat on public funds and any
manipulation hampers the execution of the programs and the
national development plans.

The fact that push the Algerian legislator to intensify efforts by
responding to these crimes and that is what it was devoted by
regulation of public transactions and delegation of general
assembly and also by the law of prevention from corruption and
fighting against it.

All this is to strengthen the mechanisms of detection and
responding to all manipulations that may be in this field through all
stages and steps of the conclusion of the transaction or even after
it enters in the application .From previous and subsequent financial
control .Also administrative control exercised by internal and
external commissions.

It should be noted to the birth of the authority of adjusting
public transactions and the procuration of the general annex
which constituted by the Algerian legislator in order to enhance
the fight against corruption in this field besides to what they do
both of the national authority for the prevention of corruption
and the central office for the suppression of corruption.

Key words :

Public  transactions. Corruption crimes . Public funds .
Crime of granting unjustified privileges . Bribery. Crime of
unlawful gain.
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